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	مقدمة                                                                                                
 

 أ 
 

ن الدفاع عن حقوق الأفراد و تمكينهم من التمتع المشروع بها يقتضي أيمكن القول 
بذلك تعزيز دور العدالة و هذا من أجل استعادت هذه الحقوق في حالة التعدي 
عليها و التعويض عنها يظل من الاهتمامات التي تحرص عليها الدولة، فلا يكفي 

بسيادة القانون في شكل القول بأن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة تتأكد 
لزاما لتجسيد هذه الحماية و لتوكيدها أن يسود  أصبحبل  ببعضهمعلاقات الأفراد 

 ومؤسسات هيأتالقانون علاقات الأفراد مع الدولة و كل ما ينتمي إليها من 
عمومية لأن الدولة و أجهزتها تتمتع بسلطة عامة، لها من القوة و السلطة ما 

  .اتها بصورة مستقلة و مباشرة في تنفيذ قرار يكفلها

و هي تقوم بأعمالها المنوطة بها من خلال تنفيذ القوانين و تشغيل المرافق  فالإدارة
في الدولة قد تتجاوز صلاحياتها الممنوحة لها و تخالف بذلك التزامها لمبدأ العامة 

و  قانونية عن أعمالها التي تتمثل في أعمال الإدارةالمشروعية، أين تقوم مسؤولية 
التي لا تندرج ضمن مدلول  الأعمالالتي نعني بها تلك  الأخيرةمادية هذه  أخرى

شتى، يمكن حصرها صور  الإدارةفيتخذ فيها خطا  الإداريةالقرارات و العقود 
فيتخذ عادة صورة الإهمال و التأخير أو عدم الحيطة و التبصر فهي تصدر من 

ما تسببت  إذا، فتقع مسؤولياتها عن أعمالها ةإراديأو غير بصفة إرادية  الإدارة 
عة بأضرار للأفراد و تكون بذلك مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الواجبات الطبي

ويض تعد الوسيلة القضائية الوحيدة لصيانة حقوق للإدارة لهذا نجد أن دعوى التع
  .العامة الإدارة أعمالو حرياتهم في مواجهة  الأفراد

  :المطروح هو كالتالي  الإشكالق فإن و من خلال ما سب

 المادية ؟ أعمالهاالعامة عن  الإدارةما مدى  مسؤولية  •
   :أسباب اختيار الموضوع  •



	مقدمة                                                                                                
 

 ب 
 

انه من المواضيع الحديثة التي لا تزال  والىأسباب اختيارنا لموضوع البحث 
لما يمثله يكفل  الإداريةموضوع المسؤولية  إنحقلا جديرا بالدراسة، كما 

 أعمالهاو  الإدارةالحماية القانونية و القضائية للأفراد، لاسيما من نشاطات 
  .الذي تسأل عنه الإداريالمادية كصورة للنشاط 

 : أهمية الموضوع  •

المواضيع استقطابا من طرف الكثير من  أكثريعتبر هذا الموضوع من 
عملية فمن الناحية  أورية ا كانت نظ بالغة سواء أهميةالباحثين لما له من 

جدلا حول مسؤولية  أثارتو المسائل قد  الإشكالاتجل  أنالنظرية نجد 
المتضررين من  الأفرادالمادية و التزامها اتجاه  أعمالهاالعامة عن  الإدارة

القضايا المطروحة  إلىمن الناحية العملية هذا بالنظر  أما الأعمالجراء هذه 
عملية فان الموضوع يصبح له  إشكالاتو ما يشوبها من الجهات القضائية  أمام
  .الجهات القضائية  أمامالمطروحة  الإشكالاتكبيرة من اجل دراسة  أهمية

 :البحث  أهداف •

من خلال هذه الدراسة هو استخلاص فكرة  إليهالهدف الذي نبتغي الوصول  إن
 للأفراد الإمكانملمة عن جوهر هذا الموضوع، و كذا تقديم المساعدة قدر 

قانونيا سليما شكلا و مضمونا، مما  تأسيسادعواهم  تأسيسالمتقاضين من اجل 
التي قد يتعرضون  الأضراريكفل لهم الحصول على التعويض المناسب لجبر 

 للأشكالالمناسبة ل الى الحلول ولوصا و لتسهيل عملية الدراسة و إليها
  :العلمي كالتالي منهج المتبع في البحث اختيار ال ارتأيناالمطروح 



	مقدمة                                                                                                
 

 ج 
 

اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يقوم على : المنهج الوصفي التحليلي  -
ثم ... و الخصائص  التعارفجمع المعلومات ووصفها من خلال ذكر أهم 

 .النصوص القانونية فيها من خلال المنهج التحليلي  و استقراءتحليلها 
 :لتاليكاو على ضوء هذا قمنا بتقسيم البحث لفصلين و هما  -
عن لأساس القانوني لمسؤولية الإدارة العامة فخصصناه ل الأولالفصل  -

على  الإداريةعن المسؤولية  الأولفي مبحثه طرقنا المادية، فت أعمالها
 .دون خطأ الإداريةالخطأ و في المبحث الثاني على المسؤولية  أساس

عن  العامة الإدارةشروط قيام مسؤولية  الأخيرو جاء في الفصل الثاني و  -
في المبحث  إماعن وجود الضرر  الأولالمادية تكلمنا في المبحث  أعمالها

 . الثاني عن دعوى التعويض 
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دارة ساس القانوني لمسؤولية الإالأ
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قانونية فهي تنعقد وتقوم في نطاق القانون  لمسؤولية الإدارية باعتبارها مسؤوليةا
الإداري الذي يتعلق بمسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية الضارة أي الحالة 
القانونية التي تكون فيها الدولة أو المؤسسات والمرافق العامة الإدارية بدفع التعويض 

غير مشروعة وبذلك عن الضرر للغير سواء كانت هذه الأعمال الضارة مشروعة أو 
  .الخطأ أو دون خطأ ؤولية على أساسستبنى هذه الم

  :وعليه سنتناول في هذا الفصل مبحثين

  .المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ: المبحث الأول
  .المسؤولية الإدارية دون خطأ: المبحث الثاني
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  المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ: المبحث الأول

في هذا المبحث على الخطأ في مفهومه العام وهذا لرفع اللبس عنه وتلاقي نتطرق 
الأفكار والآراء التي تتداخل في نظرية الخطأ، لتعدد القوانين والمجالات التي يشكل 

الخطأ الشخصي أو الخطأ الإداري، أو طأ عنصرا مهما لإقامة المسؤولية، فيها الخ
  :إلخ وعليه سنتناول...الجنائي

  المفهوم العام للخطأ: الأولالمطلب 
  ركن الخطأ في تقرير المسؤولية الإدارية: المطلب الثاني
  أهم تطبيقاته في القضاء الجزائري: المطلب الثالث

  :المفهوم العام للخطأ: المطلب الأول

الفرع (ثم التطرق إلى عناصره ) الفرع الأول(نقوم بتعريف الخطأ لغة وإصطلاحا، 
  ).الفرع الثالث(أنواعه وأخيرا إلى ) الثاني

  :الخطأ لغة وإصطلاحا تعريف :الفرع الأول

  :التعريف اللغوي: أولا

ö}§øŠ﴿ضد الصواب، وفي التنزيل  الخطأ s9 uρ öΝ à6 ø‹ n=tæ Óy$ uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è?ù'sÜ ÷zr& ⎯Ïµ Î/﴾.)1(    

بمعنى أن الخطأ يأتي عن الغلط والنسيان، اي التقصير ويكون ذلك في المجال المدني، 
   )2(.كما يكون بمعنى الإثم والذنب

  

                                                            
  .5الأحزاب الآية سورة  )1(
، المركز القومي »دراسة مقارنة«صدقي محمد أمين عيسى، التعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة  )2(

  .135، ص 2014، مصر، 1للإصدارات القانونية، ط
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     )1(.وقد ورد أيضا أن الخطأ في اللغة بفتح الخاء والطاء وهو فعل غير متعمد

%tΒuρ šχ$﴿ومنه قوله تعالى  x. ?⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ ωÎ) $\↔ sÜ yz 4 «!$# 3 ﴾ .)2(     

   :التعريف الإصطلاحي: ثانيا

الخطأ، حيث تركت ذلك للفقه والقضاء فكان حتميا أن لم تعرف أغلبية التشريعات 
  .تختلف التعريفات

عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه رجل عاقل «: فقد عرفه الفقيه الفرنسي مازو بأنه
     )3(.»متبصر أحاطته ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت المسؤول

بواجبات الحيطة والحذر  إخلال الجاني عند تصرفه«هنالك تعريف آخر للخطأ وهو 
 التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يقضي إلى حدوث النتيجة

     )4(.»الإجرامية في حين كان ذلك في إستطاعته ومن واجبه

وأن الواجبات  »إخلال بإلتزام سابق«أما في رأي الفقيه بلانيول أن الخطأ هو 
  :والإلتزامات التي تعتبر الإخلال بها خطأ وتنحصر في أربع حالات

 .الإلتزامات بعدم الإعتداء بالقوة على أموال الناس وأشخاصهم •
 .الإلتزام بعدم إستعمال وسائل الغش والخديعة •
 .الإلتزام بعدم القيام باعمال التي ليس لدى الإنسان ما يلزم لها من قوة وكفاءة •

  
                                                            

، 2010، دار الجامعة الجديدة، مصر، »وسائل القضاء الإداري«ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الكامل،  )1(
  .202ص 

  .92سورة النساء الآية  )2(
عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، نظرية تأصيلية، تحليلية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  )3(

  .114، ص 2004ثانية، الجزائر، 
مصر،  شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، د ط، )4(

  .11، ص 2003
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    )1(.الإلتزام برقابة الإنسان على من في رعايته وعلى الأشياء التي في حوزته •

  :عناصر الخطأ: الفرع الثاني

يتضح من خلال التعاريف السابقة للخطأ أنه يتكون من عنصرين أحدهما موضوعي 
الإخلال بالإلتزام القانوني السابق والعنصر الثاني معنوي نفسي يتمثل في  مادي وهو

  .ضرورة توافر التميز والإدراك لدى المخل بهذا الإلتزام القانوني

  :العنصر الموضوعي للخطأ: أولا

إن الإخلال بالإلتزامات والواجبات السابقة يشمل بدوره على عنصرين أحدهما التعدي 
وهو تعمد الشخص الإضرار بغيره على طريق الإخلال بالإلتزامات، والتعدي قد يكون 

دون تعمد «متعمدا فيكون ما يسمى بالجريمة المدنية وقد يكون عن طريق الإهمال 
قد يكون  والإلتزامات التي يعد الإخلال بها خطأ، فيكون ما يعرف بشبه الجرم المدني

محدد بطريقة مباشرة بواسطة القانون في نصوص خاصة تعين تعيينا دقيقا، وكل حق 
لشخص يقضي ويستوجب إلتزام الكافة من الناس بإحترامه وعدم الإعتداء عليه 

     )2(.والمساس به

  :العنصر النفسي للخطأ: ثانيا

ررة تقيد بأن القاعدة القانونية التي تفرض على الناس أوامر إذا كانت الحقيقة المق
ونواهي خاصة، أو تقرر حقوقا لبعض الأشخاص وتفرض بذلك وجوب إلتزام وإحترام 
هذه الحقوق فهي خطاب عام موجه إلى كل الناس وتفترض فيه من توجه إليهم توافر 

     )3(.التمييز والإدراك

  :أنواع الخطأ: الفرع الثالث

                                                            
  .114، ص السابقعمار عوابدي، المرجع  )1(
  .115، ص نفسهعمار عوابدي، المرجع  )2(
  .116 -115نفس المرجع، ص ص   )3(
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الخطأ منظور إليه بعدة أسس ونواحي مختلفة منها الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي، 
الخطأ العمدي وخطأ الإهمال، الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، الخطأ المدني 

 .إلخ...والجنائي

  :بيالخطأ الإيجابي والخطأ النس: أولا

إرتكاب أعمال يمنعها  الخطأ الإيجابي وهو الإخلال بالإلتزامات والواجبات القانونية عن
أو ينهي عنها وينتج عن إرتكابها المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية، وكذلك الأفعال 
المنافية لقواعد الأخلاق والأمانة والشرف كالغش والتدليس والخديعة التي تستلزم 
ل التعويض وكذا أفعال التعارض والتحريض على الإخلال بالإلتزامات القانونية من قب

     )1(.الغير المنافية للآداب العامة

فإذا كان الخطأ يتخذ مظهرا إيجابيا يقوم على إنحراف السلوك، فإنه قد يتخذ مظهرا 
سلبيا أيضا، فيستوى أن يقع هذا الإنحراف في فعل أو إمتناع ومثال ذلك، عندما يتخذ 

الإمتناع عن صورة الإهمال كالإمتناع عن وجوب إضاءة مصابيح السيارة ليلا، أو 
     )2(.الإلتزام بسرعة معينة

  :الخطأ العمدي وخطأ الإهمال: ثانيا

الخطأ العمدي هو الإخلال بالواجب أو الإلتزام القانوني ويقصد به الإضرار بالغير 
فالخطأ العمدي يتكون من عنصرن إثنين، في فعل الإمتناع عن فعل فيعد الإخلال 

  .القصد أي نية الإضرار بالغيربالإلتزام واجب قانوني والثاني في 

أما خطأ الإهمال فهو الإخلال بالأجل القانوني السابق مقترن بالإدراك المخل لهذا 
     )3(.الخلل دون قصد الإضرار الغير

  :الخطأ الجسيم والخطأ اليسير: ثالثا
                                                            

  .117عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )1(
  .145صدقي محمد أمين عيسى، المرجع السابق، ص  )2(
، كلية »تخصص قانون إداري«، )مذكرة لنيل شهادة الماستر(فريد بن مشيش، المسؤولية عن أخطاء الموظفين،  )3(

  .35، ص 2014/ 2013الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



 الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة العامةعن أعمالها المادية:              لفصل الأول
 

10 
 

إشترط الفقهاء فيما يتعلق بالخطأ الموجب للمسؤولية المدنية مسلم به وهذا سواء أكان 
الفقه قد  جسيما أم يسيرا، فيعتبر تعديا بالقياس إلى سلوك الشخص العادي، غير أن

ذهب بالنسبة لذوي المهن الحرة وعلى الخصوص الأطباء والمحامين إلى إقتضاء 
     )1(.الخطأ الجسيم

ويمكن القول بصفة عامة أن الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع من شخص قليل 
حيث يراد بالخطأ الجسيم ذلك الذي يرتكبه بحسن نية الأشخاص أكثر الذكاء والعناية، 

غباوة، فهو ينطوي على قصد الأضرار وعلى عدم الإستقامة أما الخطأ اليسير فهو 
     )2(.غير ذلك

  :الخطأ المدني والخطأ الجنائي: رابعا

لمدنية أو الخطأ المدني هو إخلال بالإلتزامات القانونية المنصوص عليها في الشرائع ا
القوانين المدنية والذي يرتب المسؤولية إذا تحقق الضرر والعلاقة المسببة بينهما 
ويعتبر هذا الخطأ ذو مجال واسع بحكم طبيعة القانون المدني في حد ذاته، فهو إذن 

  .إلتزام قانوني وإن لم يكن مما تكلفه قوانين العقوبات

و إلتزام قانوني تفرضه أو تقرره قوانين أما الخطأ الجنائي فهو ذلك الإخلال بواجب أ
     )3(.العقوبات بنص خاص فالخطأ الجنائي يشكل ركنا من أركان المسؤولية الجنائية

  :ركن الخطأ في تقرير المسؤولية الإدارية: المطلب الثاني

إن المسؤولية الإدارية التي جاء بها مجلس الدولة الفرنسي تتماشى ومتطلبات حاجة 
المرافق العامة وحاجات الأفراد، فإن المسؤولية لا تقوم على قواعد مقننة بل أنها 
متطورة ومتغيرة تتناسب وحاجات المرافق العامة الإدارية والأفراد من جهة أخرى، 

ادية إذا ما تسببت بأضرار، وهذا الخطأ يرتكبه الموظف فتسأل الإدارة عن أعمالها الم
                                                            

  .147صدقي محمد أمين عيسى، المرجع السابق، ص  )1(
  .119عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )2(
، )نيل شهادة الماسترلمذكرة (محمد بن مشيش، رمزي قرنين، الخطأ في المسؤولية الإدارية، دراسة مقارنة  )3(
  .23، ص 2013/2014، قالمة، 1945ماي  8، كلية الحقوق جامعة »تخصص قانون عام«



 الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة العامةعن أعمالها المادية:              لفصل الأول
 

11 
 

فيسمى بالخطأ الشخصي وقد يرتكبه المرفق الإداري ويسمى بالخطأ المرفقي وهذا ما 
  :سنوضحه فيما يلي

  :مفهوم الخطأ الشخصي: الفرع الأول

  :تعريف الخطأ الشخصي: أولا

يته الشخصية فيكون الخطأ الشخصي هو الذي ينسب إلى الموظف ويتحقق بذلك مسؤول
     )1(.عن الضرار التي نتجت عن هذا الخطأ هذا الموظف هو المسؤول الوحيد

الخطأ الذي يأتيه الموظف وله طابع شخصي، كما إذا تصرف «ويعرف أيضا بأنه 
     )2(.»بدافع هوى خاص في نفسه أو عدم تبصره

غلى القول بأنه هو وبذلك يذهب القضاء في أحكام الهوى خاص في نفسه وعدم تبصره 
     )3(.الذي يصدر من الموظف بسوء نية، مثاله أعمال العنف وحوادث الإختلاس

الخطأ الذي يمكن فصله عن أعمال «أما العميد هوريو يرى بأن الخطأ الشخصي هو 
     )4(.»الوظيفة وواجباتها إنفصالا ماديا ومعنويا

  :المرفقيمعايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ : ثانيا

لقد ظهرت عدة معايير مختلفة لتمييز بين الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي وذلك 
  :سواء كانت هذه المعايير فقهية أو قضائية نذكر منها

  :لقد إختلف الفقهاء في تحديد المعيار المميز للخطأ الشخصي: المعايير الفقهية - 1

   :الخطأ العمدي/ أ

                                                            
  .248، ص 1999، عمان، 1عاد علي حمود القيسي، القضاء الإداري، دار وائل للطباعة والنشر، طا )1(
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د ط، عمان، »بين النظرية والتطبيق«فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري  )2(

  .249، ص 2005
  .249نفس المرجع، ص  )3(
  .249عاد علي حمود القيسي، المرجع نفسه، ص ا)4(
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هذا المعيار أساسا على  يقوم (la freirre)يتزعم هذا المعيار الفقيه الفرنسي لافريير 
القصد السئ لدى الموظف وهو يؤدي واجباته، فكلما قصد الإضرار أو فائدته 

  .الشخصية من ذلك كان شخصيا يتحمل هو نتائجه

بت سوء ويتميز هذا المعيار بإعتداده نية الموظف وجعله مسؤولا عن خطئه إذا ث
     )1(.نيته

  :الخطأ الجسيم/ ب

وقد نادى به بعض الفقهاء على رأسهم الفقيه جيزو وفقا لهذا المعيار يعتبر الخطأ  
مرفقيا إذا كان من الأخطاء العادية أو المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف في 
قيامه بواجبات وظيفته وعلى العكس يكون الخطأ شخصيا إذا كان جسيما يتعدى نطاق 

  .الأخطاء العادية

هذا المعيار من ناحية أولى أن بعض الأخطاء يمكن أن تعتبر شخصية ولكن يعيب 
رغم عدم جسامتها وذلك  إذا كانت منفصلة عن واجبات الوظيفة، ومن ناحية أخرى قد 

    )2(.تكون مرفقية برغم جسامتها في بعض الحالات

 

  

  

 

 

                                                            
المغربية لتوزيع الكتاب، طبعة السادسة، المغرب ، الشركة »دراسة مقارنة«مليكة الصروخ، القانون الإداري،  )1(

  .613، ص 2006
، الكتاب »قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، أصول الإجراءات«محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري  )2(
  .241، ص 2003لثاني، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،ا
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  :معيار الغاية أو الهدف/ ج

يعتبر شخصيا ويسأل عنه الموظف من وقد نادى به الفقيه ديجي ومرادها أن الخطأ 
     )1(.إلخ...ماله الخاص في حالة سعيه إلى تحقيقه أغراض شخصية، مالية، إنتقامية

  :المعايير القضائية - 2

  :سنعترض بذلك إلى أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأن

  :الخطأ المتعمد/ أ

الذي أعتبر  1908ماي  15وهذا ما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  
بسوء نية  الموظف مرتكبا للخطأ الشخصي إذا ما كان قد قام به من عمل ضار مقترن

  .مثال عن ذلك تصرف بنية إيذاء أحد الأفراد أو تحقيق غرض شخصي

   :الخطأ الجسيم/ ب

أن الخطأ الجسيم يعد من الأخطاء الشخصية، يسأل يعتبر قضاء مجلس الدولة الفرنسي 
  .عنه الموظف من ماله الخاص

يوليو  9ومثاله ما جاء في حكم قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن الخطأ الصادر في 
  .وذلك في حالة تجاوز الموظف لسلطاته بصورة جسيمة 1953

  :الخطأ المنفصل عن الوظيفة/ ج

الذي جاء  1944أكتوبر  27الفرنسي الصادر في وهذا ما جاء به حكم مجلس الدولة 
فيه أن الخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة يعد شخصيا يسأل عنه الموظف بالتعويض 

     )2(.من ماله الخاص

  :مفهوم الخطأ المرفقي: الفرع الثاني
                                                            

، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، »الإداريةالغرف «محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية،  )1(
102.  

  .616مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  )2(
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  :تعريف الخطأ المرفقي: أولا

ويكون سبب الضرر هو الخطأ الذي ينسب إلى المرفق، «يعرف الخطأ المرفقي بأنه 
     )1(.»المرفق بالذات

الخطأ الذي فيه ينسب الخطأ أو التقصير إلى المرفق ذاته «ويقصد به أيضا بأنه 
وتتحمل الإدارة المسؤولية وحدها فتدفع التعريض من أموالها وتكون المحاكم الإدارية 

    )2(.»هي المختصة

  :الخطأ المرفقيويرى الأستاذ أحمد محيو عند تطرقه لتعريف 

من الأشكال التي يمكن بواسطتها تعريف الخطأ هو التعريف السلبي يتميز الخطأ 
عن الشخصي، ذلك ان أساتذة القانون كأعضاء المحاكم متفقون حول التقرير  المرفقي

    )3(.بأنه من الصعب تعريف الخطأ المرفقي

  :صور الخطأ المرفقي: ثانيا

  :والقضائية هي كما يليوفقا للإجتهادات الفقهية 

 

 

  

  

 

 
                                                            

  .47، ص 1994لعشب محفوظ، المسؤولية في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )1(
  .48محمد بن مشيش، رمزي قرنين، المرجع السابق، ص  )2(
محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة، أحمد  )3(

  .215، 214الجزائر، ص ص 
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  :سوء أداء المرفق للخدمة - 1

تحدث هذه الحالات عندما يؤدي المرفق العام خدماته على وجه سيء، أو عند وجود 
خلل في تنظيم المرفق وهذا النوع من الأخطاء كثير الحدوث، فقد يتمثل في غلق باب 

     )1(. المكتب قبل الموعد القانوني أو وجود عيب في الصيانة

فنجد في مثل هذه الحالة، تسأل الإدارة بالتعويض عن الضرر الناتج عن خطئها، سواء 
تمثل هذا الخطأ في القرار الإداري، أو العمل المادي، وسواء كان بفعل شيء أو حيوان 
مملوك للإدارة أو كان بفعل موظف أو موظفين معينين وذلك بجهل يرجع إلى سوء 

  .تنظيم المرفق بصفة عامة

  :عدم أداء المرفق للخدمة - 2

تحدث هذه الحالة في حالة عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه، مثال على ذلك إذا 
أثبت سائق سيارة أن الضرر الذي حصل له كان بسبب عدم الصيانة العادية للطريق 
بة العام فلا يمكن إعفاء الإدارة من مسؤوليتها عن سوء أداء الخدمة إلا إذا أثبتت نس

الإحتياطات اللازمة لتلافي كل حادث، سواء  لى المتضرر أو أنها قامت بكلالخطأ إ
فيما يخص قيامها بأعمال الصيانة العادية أو وضع إشارات التنبيه لسوء حالة 

     )2(.الطريق

  :حالة سير المرفق العام ببطء - 3

تدخلها، بحيث تبطئ ترتبط هذه الحالة بعنصر متروك لتقدير الإدارة هو إختيار وقت 
التأخر غير المبرر في : وبغير مبرر مقبول ومثال ذلك في أداء الخدمة أكثر من اللازم

  .رسال محضرر أو في الرد على طلب ما، أو في إإصدار أم

                                                            
الحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  )1(

  .103، ص 2014
  .618ع السابق، ص مليكة الصروخ، المرج )2(
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وقد أخذ مجلس الدولة الجزائري بهذا الصنف من الأخطاء حيث إعتبر أن تمادي 
ستحقة يشكل خطأ مرفقيا، وكذلك التأخير في الإدارة في الإبقاء على المبالغ غير الم

تقديم الإسعافات الأولية مثالها التأخير في تقديم الإسعافات لتلميذة وقع لها حادث داخل 
     )1(.المدرسة وهذا تحت رقابة المعلمين

   طبيقات الخطأ في القضاء الجزائريأهم ت: المطلب الثالث

أساس الخطأ والمتمثلة في مسؤولية  سوف نتعرض لحالتين من مسؤولية الإدارة على
الإدارة عن الأضرار اللاحقة بمستعملي المباني والأشغال العمومية وكذا المسؤولية عن 

  .فعل المعلمين والمربين

مسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاحقة بمستعمل المباني والأشغال : الفرع الأول

  :العمومية

في أغلب الأحيان، وهو الخطأ الذي ينجم  تتمثل هذه المسؤولية على الخطأ المفترض
عن إنعدام الصيانة العادية للمبنى العمومي أو عدم أخذ الإحتياطات اللازمة للحماية من 

     )2(.أضرار الأشغال العمومية

  :بقوله" المستعمل"ولقد عرف الأستاذ أحمد محيو 

     )3(. ...العموميالمستعمل هو الذي يستفيد من اشغال عامة أو الذي يستعمل الإنشاء 

وفضلا عن ذلك فإن المستعمل هو الذي يستعمل بصورة عادية الإنشاءات العمومية أي 
  .في ظروف مطابقة لما أعدت له

والصيانة العادية معناها أن الإدارة ملزمة بالسهر على صيانة وسير المبنى العمومي 
    .ليتمكن المرتفق من إستعماله بدون خطر

                                                            
  .114الحسن كفيف، المرجع السابق، ص  )1(
، الكتاب الأول، دار »المسؤولية على أساس الخطأ«لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية،  )2(

  .32، ص 2007الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 
  .223أحمد محيو، المرجع السابق، ص  )3(
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     )1(:بقوله 29/12/1991الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ ولقد أشار قرار 

ومتى كان من المقرر أيضا إنجاز المدارس وصيانتها تابع للبلدية التي تقع بها هذه «
  .»المدارس

  :وتتمثل حالات إنعدام الصيانة وسوء التسيير فيما يلي

  :عدم تسييج بركة مائية: أولا

لقضية رئيس بلدية عين  1999 -03 -08الدولة الصادر في وتتمثل في قرار مجلس 
     )2(.ط ومن معه. آزال ضد ع

بمسؤولية  1994 -07 -18ولقد قضت الغرفة الإدارية للمجلس قضاء سطيف في 
  :البلدية عن الحادث وتحميلها بالتعويض وذلك يعود إلى

  :إنعدام الصيانة العادية - 1

تأكد البلدية من كون الحفرة لا تشكل خطرا على  يتمثل عدم الصيانة العادية في عدم
 .المحيط والأشخاص، وكذا في عدم إتخاذ التدابير لحماية الحفرة

  :الإهمال - 2

يتمثل الإهمال والتقهير أيضا في عدم تسييج الحفرة لتفادي سقوط الأشخاص أو 
خطأ ، لأن الإهمال واجب الإثبات على خلاف إنعدام الصيانة الذي هو الحيوانات
    )3(.مفترض

  

  

                                                            
  .33لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  )1(
  .34، ص نفسهالمرجع ،لحسن بن شيخ آث ملويا )2(
  .35، ص المرجع  نفس)3(
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  :سوء تثبيت حاجز حديدي: ثانيا

قضية ذوي الحقوق  20/07/2004يتعلق الأمر بقرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 
  .أين أقر مجلس الدولة، بمسؤولية البلدية جزئيا )1(.م ضد بلدية سوقر. ط

  :وتتلخص الوقائع

وضعت حاجزا حديديا لقطع الطريق ليلا، ونظرا لعدم تثبيته جيدا مر  في كون البلدية
البالغ من العمر سبع سنوات فسقط الحاجز على رقبته وتسبب في " م. ط"الضحية 

  .وفاته

 وهكذا يلاحظ بأنه بعد أن نسب مجلس الدولة الضرر إلى خطأ البلدية المتمثل في عدم
عدام الصيانة العادية أي عدم تثبيت الحاجز قائم على إن تثبيت الحاجز، هو خطأ مفترض

الحديدي جيدا حتى لا يسقط على الغير، فنجده جعل ثلث المسؤولية على عاتق البلدية، 
في حين جعل الثلثين الباقيين على عاتق والدي الضحية على اساس إخلالهما بواجب 

    )2(.رقابة إبنهما القاصر وهذا بتركه خارج المنزل ليلا

  :المسؤولية عن فعل المعلمين والمربيين: انيالفرع الث

تتمثل هذه المسؤولية التي يسببها التلاميذ أو تصيبهم خلال الدروس، فهي مشروطة 
  .بإرتكاب المعلم أو المربي خطأ ويتمثل هذا الخطأ في عدم قيامه بالرقابة اللازمة

المجال، نحاول إعطاء قبل التطرق إلى القانون الذي أقره المشرع الجزائري في هذا 
  .تعريف للمعلم ومن له صفة المعلم

  :مفهوم المعلم: أولا

من المفيد تعريف المعلم، وهذا تمييزا له عن الأشخاص الآخرين مثل الحرفيين أو 
  .المتبوعين

                                                            
  .41، ص لحسن بن شيخ آث ملويا ،المرجع السابق)1(
  .42، ص نفسه المرجع)2(
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بحيث يرى الأستاذ مازو بأن عبارة المعلم لها مفهوما أكثر إتساعا وهذا حسب المادة 
    )1(.التعليم العام بالدرجة الأولىأين يخص موظفوا  1384

، أنه يوجد شرطان ضروريان وكافيان "حسين بن شيخ آث ملويا"أما في رأي الأستاذ 
  :من القانون المدني الفرنسي 1384وهذا طبقا للمادة " المعلم"لنكون بصدد 

  .هو اعطاء دروس في فن او علم سواء بمقابل أو مجانا :الأول

  

الرقابة أساتذة التعليم العالي لهم مهمة  الرقابة على التلاميذ وهذا فإنهو أن تكون :ثانيا
    )2(.فإنهم ليسوا معلمين

  :مسؤولية الإدارية على المعلمين على مستوى القوانين: ثانيا

يكون المعلمون والمؤيدون «: من القانون المدني الملغى أنه 135جاء في نص المادة 
الذي يسببه تلاميذهم ومتمرنيهم، في الوقت الذي والحرفيون مسؤولون عن الضرر 

    )3(.»يكونون فيه تحت رقابتهم

قبل إلغائها من القانون الفرنسي  135فنجد أن المشرع الجزائري قد نقل أحكام المادة 
   )4(.1970قبل تعديلها سنة  1384وتحديدا في نص المادة 

ون المدني بموجب القانون رقم وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري عدل هذا القان
لتصبح بفقرتين والتي  134ومس بذلك المادة  2005جوان  20المؤرخ في  10 - 05

نقلها عن الفقرة الثانية الملغاة، بحيث أصبحنا أمام قاعدة عامة للمسؤولية عن فعل الغير 

                                                            
  .52، ص السابقالمرجع لحسن بن شيخ آث ملويا،)1(
  .52المرجع نفسه، ص )2(
  .57المرجع، ص نفس  )3(
كلية الحقوق، جامعة محمد ) مذكرة لنيل شهادة الماستر(جاعي لمياء، المسؤولية الإدارية عن أعمال المعلمين ن)4(

  .44، ص 2011/ 2010خيضر، بسكرة، 
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، وتدخل مسؤولية المعلمين والمربين ...الخاضع للرقابة بسبب أو الحالة العقلية
   )1(.والحرفين وكذا الأب والأم في هذا المقتضى

  :المسؤولية الإدارية دون خطأ: المبحث الثاني

كانت المسؤولية على أساس الخطأ هي المسيطرة في القانون الإداري، وهي تتمثل في 
وجد نوع آخر  1895منذ سنة الى انه مسؤولية الإدارة عن أعمالها الغير مشروعة، 

من المسؤولية لا يستند على خطأ الإدارة، بل إلى أسس أخرى، وهكذا ظهرت 
الإدارة، التي تسبب المسؤولية بدون خطأ عن الأعمال المادية المشروعة التي تقوم بها 

  .بحيث تكون مسؤولة بقوة القانون بسبب الضرر الحاصلأضرار للغير 

  :قد تبنى هذه المسؤولية وأقامها على فرضيتينونجد أن القضاء الإداري 

  .المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر: المطلب الأول
الإدارية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء  المسؤولية: المطلب الثاني
  .والتكاليف العامة

  :المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر: المطلب الأول

أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ المرفقي فإنه يمكن أيضا أن  القاعدة العامة
    )2(.تقوم تلك المسؤولية على أساس فكرة المخاطر، أي بدون إثبات خطأ الإدارة

  :مفهوم نظرية المخاطر: الفرع الأول

يقصد بنظرية المخاطر هو أن من أنشأ المخاطر ينتفع بها أو منها تبعة الأضرار 
نها، وينطبق ذلك على النشاط الذي تقوم به الإدارة فإن المنفعة التي تستفيد الناجمة ع

منها هذه الأخيرة من نشاطها يفرض عليها تحمل تبعاته وتتمثل هذه التبعات في جبر 

                                                            
  .67لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  )1(
  .103محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  )2(
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من منطلق مبادئ العدالة الأضرار التي تصيب الفراد من جراء هذه المخاطر وهذا 
   )1(.والإنصاف

المسؤولية على أساس المخاطر لا يمكن أن تكون إلا «اتي بأن يفيرى الأستاذ روني ساف
    )2(. »مسؤولية إحتياطية، وأنه لا يجب ان يفرضها المشرع إلا في ميادين محدودة

كما أن إصطلاح المخاطر الإدارية يستعمله بإستمرار مفوضو الحكومة في تقاريرهم 
  المرفوعة على الإدارة ولهذا أهميته الكتابية المقدمة إلى مجلس الدولة بمناسبة القضايا 

    )3(.العملية لأن مجلس الدولة الفرنسي كثيرا ما يتبنى رأي المفوض

فنجد أن عبارة المسؤولية على أساس المخاطر كلاسيكية في القانون الإداري كما في 
  .القانون المدني، وفضلا عن ذلك فهي تعتبر رمز المسؤولية بدون خطأ

  :خصائص نظرية المخاطر: الفرع الثاني

  :نظرية المخاطر نظرية قضائية: أولا

  .هو قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتقرير نظرية المخاطر ابرازلقد كان الفضل في 

 اسمجلس الدولة الفرنسي قد أصدر قرارا بإقامة مسؤولية الدولة على أسلذلك نجد ان 
فرنسي قد أصدر قانون ، في حين أن المشرع ال1895سنة  camesالمخاطر في قضية 

العمل المقر لمسؤولية الدولة عن حوادث العمل على أساس المخاطر وهذا في سنة 

                                                            
، ديوان المطبوعات »دراسة مقارنة«مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري  )1(

  .4، ص 2000الجامعية، الجزائر، د ط، 
، الكتاب الثاني، دار الخلدونية، »المسؤولية بدون خطأ«حسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية،  )2(
  .7، ص 2007، 1ط
مذكرة لنيل شهادة 'بريك عبد الرحمن، المسؤولية الإدارية دون خطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الجزائري  )3(

  .49، ص 2010/1011، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة باتنة، )الماجستير
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قد توسع في نظرية المخاطر وأرسى قواعدها مجلس الدولة الفرنسي فنجد أن . 1989
    )1(.وأسسها وحدد شروطها ومجالات تطبيقها

  :إدارينظرية المخاطر لا يشترط فيها صدور قرار : ثانيا

الإدارية على أساس نظرية المخاطر لا يشترط وجود قرار  تطبيق المسؤوليةنجد في  
بهذا فهي تختلف وتتميز عن نظرية الإنحراف بالسلطة الإدارية ونظرية إداري و

  .إستعمال الحقوق الإدارية

  .فهي تقوم في حالة وقوع ضرر ناشئ عن قرار سالم من العيوب

  :رية تكميلية إستثنائيةنظرية المخاطر نظ: ثالثا

إن الأصل في المسؤولية الإدارية أنها تبنى على اساس الخطأ، غير أنه وبالنظر إلى 
عدة عوامل وظروف فإن القضاء أقر مسؤوليتها الإدارية دون خطأ ثم أقرها على 
أساس المخاطر وعليه فإن نظرية المخاطر تحتل رتبة تكميلية وإستثنائية وهذا بالنسبة 

    )2(.ساس المنطقي للمسؤوليةإلى الأ

  :في القضاء الفرنسي والجزائري أهم تطبيقات نظرية المخاطر: الفرع الثالث

  :المسؤولية بفعل الأشغال العمومية: أولا

تعد منازعات الأشغال العمومية الميدان الأول الممنوح للمحاكم الإدارية في فرنسا، 
الإضرار بالأموال والأشخاص ويمكن أن تنتج وبسبب أهميتها وكثرتها فإنها تؤدي إلى 

تلك الأضرار إما عند تنفيذها أو بعد إنشاء البنايات العمومية وهذا نظرا لصعوبة إثبات 
    )3(.الخطأ لجأ القضاء إلى تطبيق نظرية المخاطر

                                                            
لحقوق، جامعة ، كلية ا)مذكرة لنيل شهادة الماستر(هدى هقي، نظرية المخاطر في القضاء الإداري الجزائري  )1(

  .33، ص 2010/2011بسكرة، 
  .34، ص نفسهالمرجع  )2(
، 2013لحسن بن شيخ آث ملويا، نظام المسؤولية في القانون الإداري، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  )3(

  .25ص 
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أما في القضاء الجزائري، كما هو عليه الحال في القضاء الفرنسي، فإنه لا يلجأ إلى 
مسؤولية بالنسبة للأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية إلا إذا ما وقعت تلك قواعد ال

    )1(.الأضرار على الغير

فهو غريب عن : بمرتفق ولا مشاركالغير ليس «: حيث عرف الأستاذ محيو الغير بأنه
    )2(.»شغال والمباني العموميةالأ

المسؤولية عن المخاطر بل لجأ فنجد أن القضاء الجزائري غير مستقر بشأن تأسيس 
في إقامة المسؤولية عن الأشغال العمومية عندما يكون الضحية من الغير على أساس 

  .الخطأ المفترض

في قضية المندوبية التنفيذية  1999مارس  8ففي قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 
    )3(.لبلدية عين آزال ضد عربة الطاهر ومن معه

  :يلي تلخص الوقائع فيمات

قام سكان القرية بحفر حفرة لجمع المياه " أحمد لمطروش"بطلب من سكان مزرعة 
  .وبفعل الأمطار تحولت الحفرة إلى بركة فسقط فيها أحد الأطفال

رفع ذوي الحقوق دعوى ضد البلدية أمام مجلس قضاء سطيف، فأصدر هذا الأخير 
مسؤولية الحادث  فقضى بموجبه بتحميل البلدية 1994 -07 - 18قرار بتاريخ 

    )4(.وألزمها بالتعويض

يستنتج في الأخير أن مسؤولية البلدية ثابتة وهي ملزمة بالتعويض لذوي الحقوق 
  .وإقامتها حسب قرار مجلس الدولة على أساس الخطأ المفترض

  :المسؤولية عن المخاطر المهنية: ثانيا

                                                            
  .29، ص المرجع السابق لحسن بن شيخ آث ملويا،)1(
  .224أحمد محيو، المرجع السابق، ص  )2(
  .30، ص حسين شيخ آث ملويا، المرجع نفسهل )3(
  .31، 30، ص ص نفس المرجع )4(
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الدائمين ولقد تناولها المشرع وهنا نكون أمام المسؤولية عن المخاطر المهنية للأعوان 
الجزائري في نصوص تشريعية متفرقة نذكر أهمها المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة 

  .العمومية وقانون البلدية

  :القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - 1

منه، على أنه يجب  30بالنسبة للقانون الجديد للوظيفة العمومية فقد نص في المادة 
قد يتعرض له أثناء ممارسة الوظيفة أو بمناسبة تلك الممارسة،  الموظف مماحماية 

يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو  «: حيث جاء فيها
شتم أو قذف أو إعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، 

  .ذي قد يلحق بهويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر ال

وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك 
  .الأفعال

كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق 
    )1(.»التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة

الموظفين الذين تنطبق  06/03للوظيفة العمومية رقم  لعاموبذلك حدد القانون الأساسي ا
عليهم هذه الحماية وذلك في نص المادة الثانية منه وهم الموظفين الذين يمارسون 

    )2(.نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية

  :قانون البلدية - 2

ومنتخبيها أقر حماية خاصة بموظفي البلدية  2011بالنسبة لقانون البلدية الجديد لسنة 
  :بقولها 146وهذا في نص المادة 

                                                            
المتضمن القانون الأساسي العام  ،2006يوليو  15المؤرخ بتاريخ  06/03رقم الامرمن  30المادة : أنظر )1(

  .46للوظيفة العمومية،الجريدة الرسمية رقم 
  .قانوننفس ال 2المادة  )2(
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أدناه من التهديدات أو  148تلزم البلدية بحماية الأشخاص المذكورين في المادة  «
    )1(.»الإهنات أو القذف التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها

مباشرة مع المواطنين فموظفوا البلدية معرضون دائما لمخاطر مهنية أو تهم في علاقة 
وتبعا لذلك يجب على البلدية توفير الحماية التامة ... وقد يتعرضون للتهديد أو الشتم

  .لهم

  :الأشياء والأنشطة الخطرة: ثالثا

نجد أن بعض الإنشاءات أو بعض الأنشطة يمكن أن يشكل خطرا على الأفراد والأمر 
ية للجوار، وكذلك إستعمال يتعلق بوجود إنشاءات عمومية مشكلة مخاطر إستثنائ

  .الأسلحة الخطرة من قبل مصالح الشرطة

  :المخاطر الإستثنائية للجوار - 1

هي بمثابة  (francois ewald)للجوار حسب الأستاذ فرنسوا والد  المخاطر الإستثنائية
    )2(.تعبير عن رابطة إجتماعية مشكلة لعلاقة إرتباط وتضامن

أنها علاقة معبة ومبهمة بين الأشخاص لأنه لا وجود  بحيث أن فكرة الجوار تفهم منها
  .لجوار بدون أذى

فهذه الإيذاءات تعتبر عادية ولكن في المجتمع الصناعي تعتبر بعض الجوارات 
الخطيرة ضرورية وتشترط التعويض عن الأضرار التي تتجاوز حدا معينا والتي تشكل 

  .مخاطر تفوق تلك الناجمة بصفة عادية

  

  

  

                                                            
  .98المرجع السابق، ص لحسين شيخ آث ملويا،  )1(
  .53، ص المرجع نفسه  )2(
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  :الأسلحة والالات الخطيرة - 2

تتمثل في إستعمال آليات أو تقنيات تؤدي إلى خطر مؤكد وهذا في حالة إستعمال رجال 
    )1(.الشرطة اسلحة نارية عند القيام بمهامهم

  :المسؤولية عن مخاطر السلاح في ظل الإجتهاد القضاء افرنسي -أ

و  franquetteوقرار  la comteصدر مجلس الدولة الفرنسية بهذا الشأن قراري لقد أ
darmy  في ميدان المسؤولية بين مخاطر إستعمال السلاح، ليخطا القضاء بذلك تطورا

    )2(.مهما في مجال مسؤولية حفظ الأمن العام

  :المسؤولية عن مخاطر السلاح في القضاء الجزائري -ب

ستعمال بالنسبة للقضاء الجزائري من الصعب كشف موقفه بشكل واضح حول مخاطر إ
    )3(.السلاح من طرف أعوان الأمن وهذا بسبب غياب نشر القرارات القضائية

  المسؤلية الإدارية على أساس الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة:المطلب الثاني

الأصل أن مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية قائمة على اساس الخطأ لأنه لا يمكن 
الضرر أو حير الأبناء على خطئها لكن في بعض الحالات  إجبار الإدارة على تعويض

نكون أمام المسؤولية بدون خطأ أو مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وهذا لكون 
  .الضرر صادر عن فعل الإدارة بالرغم من أنها لم ترتكب الخطأ

  :تقرير المسؤولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة وشروطها: ولالفرع الأ

وهي تمارس نشاطاتها اليومية قد تتخذ قرارات إدراية يمكن أن تعتبر خرقا  إن الإدارة
لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وتلحق أضرار بالأفراد ففي هذه الحالة توصل 

  .القضاء إلى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية بدون خطأ
                                                            

  .624مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  )1(
، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني، »المسؤولية الإدارية عن مخاطر إستعمال السلاح«عادل بن عبد االله،  )2(
  .155، ص )2008مارس (
  .159المرجع نفسه، ص  )3(
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  :تقرير المسؤولية وتأسيسها: أولا

الإدارة في التدخل من أجل إشباع الحاجات الإجتماعية التي تكون على شكل إن وسيلة 
قرار إدراي لابد أن تصدر من القانون الدستوري حيث أن مبدأ المساواة هو مبدأ 
دستوري، وإن أية مخالفة للقانون أو تعسف في إستعمال السلطة سيجازى من قبل 

المتضمن تنظيم  1988جويلية  4القضاء وإقامة المسؤولية الخطئية، فحسب مرسوم 
العلاقة بين الإدارة والموطن، يترتب عن كل تعسف في ممارسة السلطة التعويض وفقا 

     )1(.للتشريع المعمول به، دون المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية

 4ولقد أخذ القضاء والتشريع بهذا النوع من المسؤولية غير الخطئية، وكذلك مرسوم 
المتضمن تنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطن، فنجد أن تطبيقات  1988جويلية 

القضاء الجزائري لهذا النوع من المسؤولية ضئيل جدا، ولكن نجد تطبيقا يتعلق بتدخل 
ضد وزير " بوشاه"الإدارة في منع تنفيذه وهذا في منع قرار قضائي ورد في قضية 

رار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ الداخلية ووزير العمل ووالي الجزائر في ق
20/01/1979.  

  )2(.25/02/1987والقرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 
حظ بأن هذا القرار أشار إلى أحد شرطي الضرر وهو أن يكون إستثنائيا أي غير 

أساس المسؤولية عن مألوف وأنه لا يقوم على الخطأ، وأرجع مجلس قضاء قسنطينة 
  :فعل القرارات لعدة مبادئ هي

 .مبدأ التضامن الإجتماعي -
 .مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة -
  )3(.العدالة والإنصافمبادئ  -

                                                            
، 2006مسعود شيهوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقها، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )1(

  .11 -10ص ص 
  .98، مرجع سابق، ص )المسؤولية بدون خطأ(لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية  )2(
  .12المساواة، مرجع سابق، ص ، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ بمسعود شيهو )3(
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  :الشروط العامة والخاصة للمسؤولية: ثانيا

  :الشروط العامة - 1

 .يجب أن لا تكون الضحية في وضعية تستبعد الحق في التعويض -
 .يكون الضرر المعي به محققايجب أن لا  -
    )1(.إثبات العلاقة السببية -

  :الشروط الخاصة -2

يكفي لقيام المسؤولية بدون خطأ توفر عنصرين فقط إلى الشروط العامة وهما الضرر 
والعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة أو قراراتها، ولكي يقضي القاضي الإداري 

  :عينة في الضرر قررها القضاء الإداري الفرنسيبالتعويض يجب أن تتوافر شروط م

 .أن يكون الضرر خاصا -
   )2(.أن يكون الضرر غير عادي -

  : حالات الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة: الفرع الثاني

تعد حالات الإخلال بالمساواة العامة مظهرا من مظاهر قيام المسؤولية الإدارية عن 
  :لتي سوف نتطرق إليها فيما يليالأعمال المادية للإدارة وا

  :المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار أو حكم قضائي: أولا

على كل أجهزة الدولة «:الجزائري على أنه 2016من دستور  163لقد نصت المادة 
المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام 

    )3(.»القضاء

   .تنفيذ أحكام القضاءيعاقب القانون كل من يعرقل 

                                                            
  .83، ص السابق لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع )1(
  .84المرجع نفسه، ص  )2(
  .2016 مارس 7في  المؤرخ 14العدد  الجريدة الرسمية 2016دستور  )3(
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حكام القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه واجبة النفاذ فالقاعدة العامة هي أن أ
  .بحيث يقع على الإدارة العامة واجب التنفيذ

وعدم تنفيذ هذه الأحكام والقرارات القضائية بدون مبرر مقبول تكون الإدارة قد أخلت 
  .وجب مسؤوليتهابالإلتزامها وهو ما يشكل خطأ جسيم يست

وهنا يكون للمضرور حق في التعويض جراء ما لحق به من أضرار على أساس 
  .المسؤولية بدون خطأ

فنجد أن أول قرار قضائي وضع مبدأ مسؤولية الإدارة يسبب الإمتناع عن تنفيذ أحكام 
اليوناني في الأصل، حيث تتلخص وقائعه أنه  Couiteosالقضاء هو قرارا كويتاس 

أقرت محكمة سوسة التونسية حق السيد كوتياس في ملكية  13/02/1908بتاريخ 
قطعة أرض إكتسبها من الدولة، لكن الحكومة الفرنسية رفضت منح القوة المسلحة 

روج لتنفيذ الحكم وطرد القبيلة التونسية الحائزة للأرض منذ مدة الزمن، الرافضة للخ
  .منها، وذلك بحجة الحفاظ على النظام العام

أقر مجلس الدولة الفرنسي شرعية الإمتناع عن التنفيذ في هذه القضية كون الحكومة لم 
بمعنى أن مجلس الدولة . تستعمل سوى صلاحياتها في الحفاظ على النظام العام

الأعباء والتكاليف  الفرنسي قد منح التعويض للسيد كوتياس تجسيدا لمبدأ المساواة أمام
     )1(.العامة

أما بالنسبة للقضاء الجزائري نجد مثاله في القرار الصادر في قضية بروشباط وسعيدي 
لـ  1979ماي  21والتي تتلخص القضية في أن المحكمة أصدرت حكما بتاريخ 

ومراح يقضيان بإلزام السيدين بدفعهما للمدعيين بوشباط وسعيدي مبلغ مالي " قرومي"
ابل إيجار محل تجاري يقع بملكيتهما وقد صادق مجلس قضاء الجزائر على هذا مق

  .الحكم

                                                            
  .55، 54مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص ص  )1(
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فتقدم المدعيان لتنفيذ هذا القرار، لكن والي الجزائر تقدم برسالة إعتراض على التنفيذ، 
حينها تقدم المدعيان بتظلم أمام وزير العدل ووزير الداخلية، متلمسان تعويضهما عن 

ب إعتراض الوالي وإمتناع عرف التنفيذ بحيث أن هذا السكون الأضرار الناجمة بسب
     )1(.يعد بمثابة قرار بالرفض

  :المسؤولية عن عدم تنفيذ اللوائح والقرارات القضائية: ثانيا

يعتبر قضاء مجلس الدولة الفرنسي هو مؤسس مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة 
عن القرارات الإدارية المشروعة، فالإدارة  عن القوانين بينما في ذلك الأضرار الناتجة

ومع ذلك تستوجب مسؤوليتها، سواء تعلق الأمر بقرار  وعةتتخذ إجراءات قانونية مشر
     )2(.فردي أو تنظيمي

ونجد أن من الأمثلة عن قرار المسؤولية الإدارية عن القرارات التنظيمية قرار مجلس 
  .الدولة الفرنسي

   )3(.(gavrnier)في قضية بلدية  22/02/1963في  قرار مجلس الدولة الصادر

والتي تتلخص وقائعها في أن رئيس البلدية أصدر قرار يفرض فيه على السواح 
المتوجهين إلى السيرك الموجود بالبلدية أن يتخذوا أحد الطريقين المؤديين إليه، مما 

ياء للذكرى في شكل إتخاذ هذا القرار ضرر لأحد التجار الذين يمارسون حرفة بيع أش
أحد الطريقين، فرفع دعوى أمام القضاء الإداري يطالب بإلغاء القرار الصادر عن 

       )4(.رئيس البلدية والتعويض عما لحقه من أضرار جراء هذا القرار

 

  

                                                            
  .67، 66، ص ص مسعود شيهوب، المرجع السابق)1(
  .90بن شيخ آث ملويا، المسؤولية دون خطأ، مرجع سابق، ص  لحسين )2(
  .94، ص المرجع نفسه )3(
  .94، ص نفس المرجعلحسين بن شيخ آث ملويا، المسؤولية دون خطأ،  )4(
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  الفصل الثاني
شروط قيام مسؤولية الادارة العامة 

 على اعمالها المادية
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لا يمكن الإعتراف بالحق في التعويض عن الأضرار إلا إذا يمكن القول هنا انه 
إجتمعت شروط إقامة المسؤولية، فمن الضروري أن يوجد الضرر وأن تكون النتيجة 

  .يكون مخطئا أو لا يكون كذلكالمباشرة للفعل الضار والذي قد 

ويكون الإعتراف بالحق في التعويض على شروط مرتبطة بما كانت عليه وضعية 
  :الضحية أثناء حدوث الضرر وعليه سنتناول في هذا الفصل كالتالي

  سنتناول فيه ماهية الضرر أما: المبحث الأول
  .في المبحث الثاني دعوى التعويض الإدارية
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  الضررا وجود:المبحث الأول

أساسي لقيام مسؤولية الإدارة عن اعمالها المادية، إذ لا يتصور أن  يعد الضرر شرط
  .تقوم المسؤولية عن فعل لا يرتب ضرارا ولو كان فعلا خاطئا

الضرر يتطلب بنا الوقوف عند مفهومه وبيان أهم أنواعه وهذا ما  شرط والكلام عن
، ثم بيان الشروط الواجب توافرها في الضرر في المطلب سنتناوله في المطلب الأول

  .الثاني، وكذا العلاقة السببية في المطلب الثالث

  :مفهوم الضرر وأنواعه: المطلب الأول

يعتبر الضرر واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق المتاحة، والمضرور هو الذي 
  .وبيان أهم أنواعهيثبت وقوع الضرر به، وعليه سنتناول تعريف للضرر 

  :تعريف الضرر: الفرع الأول

الأذى الذي يلحق نفس الشخص، او «يمكن تعريف الضرر في القانون الوضعي بأنه 
   )1(.»ماله أو مصلحة مشروعة له بدون وجه حق

   )2(.أو هو كل ما يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له

الضرر هو إلحاق الذى لشخص معين وهو ركن أما لدى فقهاء القانون المصري، فإن 
      )3(.أساسي من اركان المسؤولية المدنية أو مسؤولية عقدية أو كانت مسؤولية تقصيرية

  :انواع الضرر: الفرع الثاني

هناك نوعين من الضرر الموجب للمسؤولية الإدارية وهو الضرر المادي والضرر 
  : المعنوي أو الأدبي

                                                            
  .216صدقي محمد أمين عيسى، المرجع السابق، ص  )1(
مصطفى مجدي هرجة، المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، دار محمود للنشر والتوزيع، مصر، د ت ن،  )2(

  .49ص 
  .216صدقي محمد أمين عيسى، المرجع نفسه، ص  )3(
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  ):الأدبي( الضرر المعنوي: أولا

الضرر الأدبي هو الضرر الذي يقع على مصلحة غير مالية، فيصيب الشرف أو 
الإعتبار أو يؤذي السمعة ويحط من الكرامة كل هذه العمال تصيب المضرور وتدخل 

ه الأسى والحزن وتهز من كيانه وبالتالي يحق لمن وقع عليه مثل هذا الضرر أن لبفي ق
      )1(.أضراريطالب بالتعويض عما لحقه من 

ويمكن للضرر المعنوي أن يتصل بالضرر المادي، حيث يرجع الأستاذ السنهوري 
  : تاليالالضرر المعنوي إلى أحوال معينة وهي ك

  :ضرر معنوي يصيب الجسم - 1

تتمثل في الجروح والتلف الذي يصيب جسم المضرور، والألم الذي ينجم عن ذلك، كله 
يكون ضررا ماديا وأدبيا إذا نتج عنه إنفاق المال في العلاج أو نقص في القدرة على 

    .أدبيا إذا لم ينتج عنه ذلكالكسب المادي بحيث يكون ضرارا 

  :ضرر معنوي يصيب الشرف وافعتبار والعرض - 2

ذف والسب وإيذاء السمعة والإعتداء على الكرامة كل هذه الأعمال تحدث ضررا فالق
  .أدبيا

  :ضرر معنوي يصيب الشخص من مجرد الإعتداء على حق ثابت له - 3

الضرر المعنوي الذي يصيب الشخص في حالة التعدي على حق ثابت له، مثاله إذا 
جاز لهذا الأخير أن  دخل شخص أرض مملوكة لغيره بالرغم من معارضة المالك له

يطالب بالتعويض على ما أصابه من ضرر أدبي جراء الإعتداء على حقه، حتى ولو لم 
      )2(.يصبه ضرر مادي

  

                                                            
  .205، ص 2006إبراهيم محمد غنيم، المرشد في الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، مصر،  )1(
  .251 -250ص ص  صدقي محمد أمين عيسى، المرجع السابق، )2(
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  :الضرر المادي: ثانيا

، كإتلاف مال، »خسارة تصيب المضرور في ماله«: يمكن تعريف الضرر المادي بأنه
      )1(.نفقاتأو تفويت صفقة، او إحداث إصابة تكلف المصاب 

حيث يشترط في الضرر المادي أن يكون ناشئا عن إخلال بمصلحة ذات قيمة مالية 
      )2(.ويجب أن يكون هذا الإخلال محققا وليس محتمل الوقوع

لقد قسم الضرر المادي غلى ضرر يلحق بالأموال، وضرر مالي وضرر جسماني 
  :وهذا ما سنتناوله فيما يلي

  :يلحق بالأموالالضرر المادي الذي  - 1

يحتوي الضرر المادي الذي يلحق بالأموال على المساس المادي لها والإخلال في 
  .الإنتفاع بها

حيث يتحقق الضرر المادي للمال بتحطيمه الكلي أو الجزئي كما يتحقق بسبب الأشغال 
لى الإخلال في الإنتفاع فالضرر المادي المؤدي إ. ت المضرةالعمومية أو النشاطا

بسبب  موال، يمكن أن يحدث لمالك أو شاغل ملك أن يمنع من الإنتفاع من مال مابالأ
  .إخلال ناجم عن فعل الغير أو بسبب إيذاء ما

الإخلال في الإنتفاع بسبب الغير وهذا يمكن في مسؤولية الإدارة عن الضرر الناجم  -
  .شخص آخر عن رفضها لتنفيذ القرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح مدعي ضد

أما الإخلال في الإنتفاع بسبب إيذاء ما قد يكون هذا النوع من الضرر المادي عندما  -
تتغير شروط إنتفاع المالك أو شاغل الملك بصفة محسوسة مثاله في حالة تلوث جوي 

     )3(.أو ضجيج مفرط

                                                            
  .251 -250ص ص  صدقي محمد أمين عيسى، المرجع السابق، )1(
دراسة مقارنة، دار آمنة للنشر والتوزيع،  »السؤولية التقصيرية«وان علي الكسار، العمل الغير مشروع لس )2(

  .112، ص 2012عمان، 
  .118، ص 1994ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، د )3(
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  :الضرر المالي - 2

اء كان هذا النشاط يقصد بالضرر المالي الذي يلحق مباشرة النشاطات المهنية سو
  .خاصا، أي نشاط تجاري أو غير تجاري ونشاطا عموميا أو وظيفيا

  :الضرر الجسماني - 3

يحتوي الضرر الجسماني على الضرر الذي يمس بالسلامة الجسمانية والضرر الذي 
    )1(.ينتج عنه إخلال في ظروف المعيشة

المعيشة يشكل ضررا معنويا، نجد أن بعض الفقهاء يعتبرون أن الإختلال في ظروف 
مبررين ذلك بأنه يتمثل في الشعور بمضايقات مختلفة يمكن أن تنتج عن الفعل الضار 
كالإلتزام بتغيير عادة ما أو طريقة العيش، وفيما يرى البعض أنه ضرر مادي، 
وبالتوفيق بين الإتجاهين، يمكن إعتبار الإختلال في ظروف المعيشة يعتبر ضررا ذا 

كالوفاة أو (جسماني يلحق الضحية  دوج، خاصة إذا علمنا أن ينتج عن ضررطابع مز
   )2(. )العجز مثلا

  الشروط الواجب توافرها في الضرر المستحق للتعويض: المطلب الثاني

لكي يؤدي ثبوت تحقق الضرر إلى نشوء الإلتزام بتعويضه من طرف المسؤول عنه 
يصيب حقا مشروعا، مع خصوصيته وقابليته فإنه ينبغي أن يكون مباشرا أو محققا أو 

  :للتقدير بالنقود، وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي

  :الضرر المباشر والضرر المحقق: الفرع الأول

  :يجب أن يكون الضرر مباشرا: أولا

                                                            
  .119رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  )1(
  .210الحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على اساس الخطأ، المرجع السابق، ص  )2(
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حتى يمكن التعويض عن الضرر في مسؤولية الإدارة فإنه يتعين أن يكون هذا الضرر 
   )1(.تحققه بمثابة نتيجة لسلوك الإدارة الخاطئمباشرا، بمعنى أن يكون 

لكن الفقه إختلف في . ونجد أن القضاء والتشريع قد إعترفا بالطابع المباشر للضرر
بتحليل الخاصية «: معالجته نظر لتعلقه برابطة السببية، حيث يرى الأستاذ أحمد محيو

    )2(.»المباشرة للضرر تثار مشكلة السببية

  :يكون الضرر محققايجب أن : ثانيا

لكي يكون الضرر ركنا في المسؤولية الإدارية فإنه يشترط فيه أن يكون محققا، 
  .والضرر المحقق هو الذي وقع بالفعل أو كان وشيك الوقوع بصورة مأكدة

وقد يجتمع ضرر الحال وهو الذي وقع بالفعل والضرر المستقبل وهذا في حالة واحدة، 
ث سيارة وأصيب بعاهة تلك العاهة تعد ضرر حال أما مثاله إذا أصيب شخص في حاد

    )3(.عجزه عن كسب رزقه يعد ضرر مستقبل

  الضرر المشروع والضرر الخاص: الفرع الثاني

  :ان يصيب الضرر حقا مشروعا: أولا

للتعويض عن الضرر فإنه يتعين عليه أن يكون قد أصاب حقا أو مصلحة يحميها 
عن الضرر الذي أصاب مصلحة غير مشروعة، لأن القانون، حيث لا يجوز التعويض 
    )4(.تلك المصلحة غير جديرة بالحماية

  

  

                                                            
، دار الفكر الجامعي، )في مجال العقود والقرارات الإدارية(عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية  )1(

  .212، ص 2007مصر، 
  .203 -202سن كفيف، المرجع السابق، ص ص الح )2(
  .215 -214نعم خليفة، المرجع نفسه، ص ص عبد العزيز عبد الم )3(
  .217المرجع نفسه، ص  )4(
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  :أن يكون الضرر خاصا: ثانيا

الضرر الخاص تكمن طبيعته في إصابته لفرد واحد أو لعدد محدود جدا من الأفراد، 
فإذا كان للضرر مدى واسع، فإنه يشكل عبئا عاما يتحمله الجميع ومانعا لحق 

  .يضالتعو

حيث نجد أن في الحالة المسؤولية على أساس الخطأ، هناك تطابق بين النشاط الخاطئ 
للإدارة والضرر المسبب لفرد أو لبعض الأفراد، حتى ولو كان الضرر يخص عددا 
كبيرا من الأشخاص، فإن ذلك لا يعفي الإدارة من تعويض الأضرار الناشئة عن الخطأ 

اردة فيها، وفي المقابل نجد أن خصوصية الضرر وبالتالي الطبيعة الخاصة غير و
تعتبر عنصرا هاما في حالة المسؤولية عن المخاطر، فنجد في مجال المخاطر 
الإستثنائية هناك معيار الخصوصية، حيث يمكن أن يترتب عن مجاورة الإنشاءات 
العمومية بعض المضار، التي يجب تحملها من طرف الجميع، فالضرر الخاص يعطي 

    )1(.في التعويض الحق

  :الضرر القابل للتقدير النقدي: الفرع الثالث

  .لكي يتم التعويض بشكل نقدي، يجب أن يكون الضرر قابلا للتقييم بالنقود

ضرر على منقول أو (بحيث يقوم الضرر المادي على الإعتداء الموجه إلى مال 
ويقوم التعويض تقييما إقتصاديا، ) ضرر بدني(أو الإعتداء على شخص ما ) عقاري

بإصلاح الخسارة التي تحملتها ذمة المضرور وذلك بتحديد قيمة الخسارة والمبلغ 
  .المطابق للتعويض

أما بالنسبة للضرر المعنوي فيمكن إضافته إلى ضرر المادي مثل بتر أحد الأعضاء 
  .يؤدي في نفس الوقت إلى عدم القدرة على العمل

    )2(.المال وبالتالي تعويضهوعليه فالضرر المعنوي يمكن تقييمه ب
                                                            

  .245 -244لإدارية، المرجع السابق، ص ص أحمد محيو، المنازعات ا )1(
  .243 -242المرجع نفسه، ص  )2(
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  :بيةالعلاقة الس: المطلب الثالث

لقيام مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية، يتعين وجود علاقة مباشرة بين قرارها الغير 
الإدارة هو السبب خطامشروع والضرر الذي أصاب طالب التعويض، بمعنى أنه يكون 

  .المباشر في وقوع الضرر

  :العلاقة السببيةمفهوم : الفرع الأول

أساسيا لقيام المسؤولية الإدارية بحيث لا يتصور شرطا العلاقة السبية بمفهومها تعد 
إنعقاد تلك المسؤولية بدونها إذ يقع على المضرور عبء إثبات قيام رابطة السبية بين 

    )1(.الغير مشروععملها خطأ الإدارة المتمثل في 

  :تعريف العلاقة السبية: أولا

    )2(.»الصلة التي تربط بين الخطأ والضرر«: لعلاقة السبية بأنهاعرفت ا

حيث نقول أن هناك رابطة السبية متى كان خطأ الإدارة هو سبب الضرر، فلا يكفي 
  .وجود خطأ وضرر بل لابد أن تكون هناك نتيجة مباشرة للخطأ

 20 المؤرخ في 10 -05من القانون المدني الجزائري رقم  124وحسب نص المادة 
  .2005يونيو 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في «
  .»حدوثه بالتعويض

وهنا نجد المشرع الجزائري ألزم من كان سببا في حدوث الضرر بالتعويض أي هناك 
    )3(.نتيجة مباشرة للضرر

                                                            
  .223عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  )1(
  .73المرجع السابق، ص مصطفى مجدي هرجة،  )2(
، المتضمن القانون المدني الجزائري، 2007مايو  13المؤرخ في  05 -07من القانون رقم  124المادة : ينظر )3(

  .2007مايو  13المؤرخة في  31الجريدة الرسمية رقم 
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  :نظريات العلاقة السبية: ثانيا

الشأن إلى نظريتين، هما نظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب  لقد إنقسم الفقه في هذا
  :المنتج أو الفعال

  :نظرية تعادل الأسباب -1

وفقا لهذه النظرية فإن الضرر إذا ما أحدثته مجموعة من الأسباب، حيث لو تخلف 
أحدهما لما وقع الضرر تكون هذه الأسباب متعادلة هي التي تحرك الأسباب الخرى، 

    )1(.لنظرية إنتقاد، ذلك أن الأخذ به يوسع خشية الوقوع في دائرة مسؤوليتهاوجه لهذه ا

  :نظرية السبب المنتج - 2

نجد أن هذه النظرية تقوم على فكرة الإمكانية الموضوعية فإذا كان هناك عدة أسباب قد 
ساهمت في إحداث الضرر فإنه من أجل الإختبار فيما بينها لا يجب اللجوء إلى النتيجة 
المادية وإنما إلى نوع النتائج التي يمكن حدوثها وعلى هذا يعتبر السبب منتجا في 
علاقته بالأثر الذي حدث وتختلف الإمكانية بحسب الظروف فإذا كان السبب قد بلغ 
درجة من الأهمية من شأنه أن تجعله يأدي إلى كل الأثار أو يجعله يأدي إليها على 

    )2(.ن السبب منتجا أما في الثانية عرضياالمطلق، ففي الحالة الأولى يكو

  :نفي العلاقة السبية: الفرع الثاني

تنهار رابطة السبية عن الأعمال المادية الغير مشروعة لفدارة وذلك عند وقوع ضرر 
مرجعه سبب أجنبي عن الإدارة، سواء تعلق الأمر بفعل الغير أو فعل المضرور أو 

  :في مايليالقوة القاهرة وهذا ما سوف نبينه 

  

  

                                                            
  .224عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  )1(
  .74السابق، ص مصطفى مجدي هرجة، المرجع  )2(
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  :فعل الغير: أولا

إذا حدث الضرر بفعل صادر عن غير الإدارة فإنها لا تكون مسؤولة عن تعويض 
المضرور، حيث يتنافى ذلك التعويض مع العدالة، ويؤدي فعل الغير إلى إحداث 
الضرر كاملا ويعتبر هو السبب الوحيد له، وهنا تعفى الإدارة من المسؤولية عن 

  .مل إستنادا إلى خطأ الغيرأعمالها بشكل كا

وإذا ثبت أن الإدارة كان بوسعها توقع خطأ الغير، أو تفاديه فإنها تسأل بذلك عن 
    )1(.التعويض

  :فعل المضرور: ثانيا

نظرا لأن خطأ المضرور من شأنه نفي العلاقة السبية بينه وبين الضرر من نشاط 
المسؤولية كلية متى ثبت لديه أن خطأ الإدارة، فإن بوسع القاضي إعفاء الإدارة من 

  .المضرور هو محدث الضرر بشكل منفرد

أما إذا أسهم خطأ المضرور مع نشاط الإدارة، فإن وقوع الضرر في هذه الحالة يقضي 
    )2(.بتقسيم المسؤولية بينهما وهذا بقدر مساهمة كل طرف

  :القوة القاهرة: ثالثا

تقوم مسؤولية الإدارة بتعويض المضرور، وذلك  القوة القاهرة إذا ما أحدثت ضررا فلا
  .لإنتفاء العلاقة السبية بين العمل الإداري وحدوث هذا الضرر

وحسبما ذهب إليه الفقه، فإن القوة القاهرة ذات مفهوم نسبي تتطور بتطور الحياة 
والعلم، وبالتالي فإن تصدي القاضي لها يجب أن يكون في ضوء الإمكانات اللازمة 

    )3(.لمثل تلك الحالات للتصدي

  :ومن المميزات التي إتفق عليها الفقه والقضاء الإداريين للقوة القاهرة نذكر منها
                                                            

  .226عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  )1(
  .227المرجع نفسه، ص  )2(
  .228 -227، ص ص نفس المرجع )3(
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  :حدث خارج عن الإدارة - 1

عندما يكون الضرر نتيجة كارثة طبيعية أو صاعقة أو فيضانات بحيث يكون حدث 
  .خارج عن إرادة الإدارة

للحدث عندما يكون الفعل المثار نتيجة  لكن نجد صعوبة في تحديد الطابع الخارجي
  .تصرف إنسان مثاله في حالة إضراب موظفي الإدارة

  :الحدث الغير متوقع والحدث الغير مقاوم - 2

الحدث الغير متوقع يمثل العنصر الثاني للقوة القاهرة، اي الطابع الغير متوقع للحدث، 
  .ولا يمكن دفعه

ثالث في حالة القوة القاهرة بحيث يكون الحدث أما الحدث الغير مقاوم يمثل العنصر ال
    )1(.غير مقاوم وليس فقط صعب ومحتمل

وبالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري من القوة القاهرة، حيث ورد في نص المادة 
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لابد « :من القانون المدني بقولها 127

قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة 
   .»كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو إتفاق يخالف ذلك

ومنه نستخلص أن المشرع الجزائري لم يلزم الإدارة بالتعويض في حالة خطأ الغير أو 
نه ما لم يوجد خطأ المضرور أو القوة القاهرة لأنه قد نشأ عن سبب غير مسؤولة ع

    )2(.نص أو إتفاق يعارض ذلك

  دعوى التعويض الإدارية: المبحث الثاني

تعد دعوى التعويض من أكثر الدعاوى الإدارية إنتشارا أمام الجهات القضائية وهذا 
نظرا لأثارها المالية على رافع الدعوى هذا من جهة ولإرتباطها بدعوى الإلغاء من 

                                                            
  .131 -130رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .المتضمن القانون المدني الجزائري السابقة الذكر 127المادة : أنظر )2(
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التعويض هي ضمانة لحماية حقوق الافراد وحرياتهم في  جهة أخرى، كما أن دعوى
  .مواجهة اعمال الادارة المادية الضارة

ا المبحث إلى مفهوم دعوى التعويض ورفع دعوى ولذلك سوف نتطرق في هذ
   .وطرق التعويض التعويض الادارية واجراءاتها

  :مفهوم دعوى التعويض: المطلب الأول

لطات وى القضاء الكامل التي يتمتع القاضي بستعتبر دعوى التعويض من أهم دعا
التي القضائية  بالتعويض وعليه سنتناول أهم التعاريف كبيرة للفصل فيها وتهدف إلى

  .فيها ثم التعرف على أهم خصائصها ذكرت

  :تعريف دعوى التعويض: الفرع الأول

لقد إختلفت الاراء والتعريفات حول تحديد مفهوم دعوى التعويض، فقد عرفها البعض 
هي تلك الدعوى التي رفعها أحد الأفراد إلى القضاء طالبا فيها تعويضه عما «: بأنها

    )1(.»أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة، سواء كان قانونيا أو ماديا

تية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة الدعوى القضائية الذا«: كما عرفت بأنها
والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا 

    )2(.»للمطالبة بالتعويض الكامل لإصلاح الضرر

  :خصائص دعوى التعويض: الثاني الفرع

  :تتميز دعوى التعويض بعدة خصائص نذكرها فيما يلي

  :التعويض الإدارية دعوى قضائيةدعوى : أولا

                                                            
، دعوى التعويض ودعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، د ط، جامعة الحلوان، مصر، د ت السناريمحمد عبد العال  )1(

  .5ن، ص 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي، ج )2(

  .566، ص 2003الجزائر، 
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لقد إكتسبت دعوى التعويض الإدارية الطبيعية القضائية منذ القدم، ويترتب عن الطبيعة 
القضائية لها أنها تتحرك وتقبل ويفصل فيها في نطاق الشكليات والإجراءات القضائية 

  .المقررة قانونا، وأمام الجهات القضائية المختصة

  ):شخصية(عوى ذاتية دعوى التعويض د: ثانيا

، على أساس أنها أولا تتحرك )الشخصية(تعتبر دعوى التعويض من الدعاوى الذاتية 
وتنعقد على أساس حق أو مركز قانوني شخصي وذاتي لرافعها، وتستهدف تحقيق 
مصلحة شخصية في تحقيق مزايا وفوائد ومكاسب مادية أو معنوية التي أصابت 

    )1(.الشخصية لرافعهاالحقوق والمراكز القانونية و

  :دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل: ثالثا

تتميز دعوى التعويض بأنها من دعاوى القضاء الكامل، نظرا لأن سلطات القاضي 
الإداري فيها أوسع من سلطاته في دعاوى الشرعية، سواء من حيث البحث عن وجود 

  .والحكم بهالحق والضرر أو تقييمه، وكذا تقدير التعويض 

  :دعوى التعويض من دعاوى الحقوق: رابعا

فهي تستند إلى حق شخصي مكتسب، وتسعى لحمايته والدفاع عنه بالوسائل القانونية 
  . ضد تصرفات الإدارة الضارة، دون أن ترتبط بوجود قرار إداري

  :دعوى التعويض دعوى إدارية خاصة مستقلة عن الدعوى المدنية: خامسا

القواعد والإجراءات المدنية، إلا أنها  قواعدها الإجرائية مشتركة مع بالرغم أن بعض
تستقل بإجراءات خاصة تتلاءم مع نشاط الإدارة كالاختصاص القضائي، قاعدة السقوط 

  )2( .الخ...الرباعي و سلطات القاضي، الصلح التمثيل القانوني

                                                            
  .567عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )1(
  .270المرجع السابق، ص كفيف، حسن )2(
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هذه المسؤلية إلى بحيث نجد أن القضاء الاداري رفض من الوهلة الأولى أن تستند 
  )1( .دينظر القضاء العا

  :رفع دعوى التعويض الإدارية: المطلب الثاني

وتتمثل في معرفة الجهة القضائية المختصة لرفع دعوى تعويض ادارية التي يرفعها 
  .الأفرادا ضد الادارة العامة التي صدرت منها الاعمال المادية الضارة

  :دعوى التعويض الإختصاص القضائي لرفع: الفرع الأول

عملية تحميل الإدارة العامة عبء التعويض للأفراد المضرورين هو معرفة  تعتبر   
الجهة القضائية المختصة في النظر في دعواهم، حيث يعتبر القضاء الإداري هو 

  .صاحب الولاية العامة بالنظر في الدعوى الإدارية بما فيها دعوى التعويض

ئي للنظر في الدعوى الإدارية إلى قسمين أساسيين ويمكن تقسيم الإختصاص القضا
  :وهما الإختصاص النوعي والإختصاص الإقليمي

  :ختصاص النوعيالا: أولا

نجد في هذا المجال أنه يتوزع الإختصاص بالفصل في دعوى مسؤولية الإدارة بصفة 
الإختصاص عامة بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية، وإعتبر القانون والقضاء أن 

  .النوعي للفصل في هذه الدعوى يعد من النظام العام

المتعلق يالإجراءات المدنية  09 -08ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد نص في قانون 
الإدارية  والادارية، على الجهات القضائية صاحبة الولاية العامة بالنظر في المنازعات

 المحاكم الإدارية هي جهات «: منه على أنه 800والفصل فيها، حيث نصت المادة 

    )2(.»الولاية العامة في المنازعات الإدارية

                                                            
 .271الحسن كفيف، المرجع السابق، ص )1(
، م2010محمد الصغير بعلي، الوجيز في الاجراءات القضائية الادارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  )2(

  .50ص
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تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون  -
الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا 

  .فيها

الجزائري من خلال هذه المادة أخذ بمعيار عضوي عام لتحديد والمىحظ أن المشرع 
إختصاص المحاكم الإدارية، وذلك متى كان أحد الأشخاص المعنوية هو الطرف 

    )1(.المسؤول عن إرتكاب العمل المادي الغير مشروع

: من نفس القانون قد نصت على الإختصاص النوعي بقولها 801كما نجد أن المادة 
  :الإدارية كذلك بالفصل في تختص المحاكم

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى التفسيرية، ودعاوى فحص   -1
المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على 
مستوى الولاية، البلدية والمصالح الأخرى للبلدية، والمؤسسات العمومية المحلية 

 .الإدارية ذات الصبغة
 .اوى القضاء الكاملدع- -2
   )2(.القضايا المخولة بموجب نصوص خاصة -3

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري إستخدم إصطلاح دعاوى القضاء 
  . الكامل وهذا بإعتبار أنها الأعم والأشمل ودعوى التعويض هي جزء منها

  :أعلاه 801 -800وخلافا على ذلك قد وردت إستثناءات على أحكام المادتين 

  :يكون من إختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية

 .مخالفات الطرق -1

                                                            
  .271 -270ص الحسن كفيف، المرجع السابق، ص  )1(
،المتضمن قانون الاجراءات المدنية 2008فيفري  25المؤرخ في  ،09 -08من قانون  801المادة : أنظر )2(

  .2008مؤرخة في  22والادارية،الجريدة الرسمية، العدد
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المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض  -2
الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو الولاية أو المؤسسات العمومية ذات 

    )1(.الصبغة الإدارية

 :الإقليميالإختصاص : ثانيا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الإختصاص  803لقد نصت المادة 
    )2(.من نفس القانون 38و  37الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 

يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة «: نجدها قد نصت على أنه 37وبالرجوع إلى المادة 
دائرة إختصاصها موطن المدعي عليه، وإن لم يكن له موطن القضائية التي تقع في 

معروف، فيعود الإختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة 
إختيار الموطن، يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن 

    )3(.»المختار مالم ينص القانون على خلاف ذلك

شرع قد أخذ في تحديد الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية بمعيار نلاحظ أن الم
  .المسؤولة عن وقوع الضرر موطن المدعي عليه أي مكان وجود السلطة الإدارية

 38و  37أعلاه وعلى المبدأ العام الذي أقرته المادتين  803وخلافا لأحكام نص المادة 
للمحاكم الإدارية في بعض من حدد المشرع على سبيل الحصر الإختصاص الإقليمي 

، مثل 804موضوعات المنازعات لما لها من الخصوصية وهو ما جاء في نص المادة 
مادة الضرائب والأشغال العمومية، وكذا مادة العقود الإدارية، وإشكالات الأحكام 

    )4(.الصادرة عن الجهات القضائية

ع الفعل الضار وذلك مراعاة نلاحظ أن المشرع في هذه المادة أخذ بمعيار مكان وقو
  .منه لوضع الضحية التي تعرضت للضرر

                                                            
  .من نفس القانون 802المادة : أنظر )1(
  .من نفس القانون 803المادة : أنظر )2(
  .من نفس القانون 37المادة : أنظر )3(
  .من نفس القانون 804المادة : أنظر )4(
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  :شروط قبول دعوى التعويض الإدارية: الفرع الثاني

كما سبق وأشرنا أن دعوى التعويض الإدارية ترفع أمام الجهات القضائية المختصة، 
 08/09وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا 

  .والتي تشمل وجوب توافر شروط خاصة بدعوى الإدارية

ويمكن تقسيم شروط رفع دعوى التعويض إلى قسمين هما شروط شكلية وشروط 
  :موضوعية

  :الشروط الشكلية: أولا

نجد أن هذا النوع من الشروط يثير إشكالا كبيرا في ما يخص دعوى التعويض 
مشروعة الصادرة عن الإدارة، ستعرض الإدارية ولا سيما ضد الأعمال المادية غير 

  .لها من خلال شرطي القرار المسبق والميعاد والشروط المتعلقة بعريضة الدعوى

  :شرط وجود القرار الإداري المسبق - 1

نجد أنه في قانون الإجراءات المدنية القديم نص على ضرورة وجود قرار إداري 
الدعوى الإدارية، كذلك مع ضرورة مسبق، وذلك من أجل صحة الشروط الشكلية في 

وجود تظلم مسبق أمام التدرج الإداري المنصوص عليه في القانون، وهذا ما نصت 
المتعلق بالإجراءات  09 - 08رقم  منه، كما نجد أن القانون الجديد 169عليه المادة 

المدنية والإدارية، قد نص بدوره على ضرورة وجور قرار إداري مسبق، إلا أنه أسقط 
ق وأجاز للمتضرر الإتجاه مباشرة إلى الطريق القضائي، سبضرورة وجود التظلم الم

يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء «: بقولها 819وهذا ما نصت عليه المادة 
أو تفسير مدى مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري 

    )1(.»ررالمطعون فيه، ما لم يوجد مانع مب

والملاحظ أن دعوى التعويض لم ينص عليها المشرع من خلال المادة المذكورة أعلاه، 
بحيث أن تقدم الضحية إلى الإدارة بطلب التعويض عما لحقه من أضرار لا يعد تظلما 

                                                            
  .من نفس القانون 819المادة : أنظر )1(
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ومسألة إمكانية تحقيق شرط القرار الإداري المسبق تكاد تكون صعبة خاصة إذا كانت 
لتي تنتج عنها أضرار للغير هي أعمال مادية لا تيتند في حدوثها إلى الأعمال الإدارية ا

قرار إداري، ويبقى إمكانية إثبات علاقة الإدارة بالضرر الذي أصاب الغير دون وجود 
قرار إداري مسبق يزيد الأمر صعوبة وخاصة إذا كانت تستند على أساس نظرية 

  .بالضرر الحاصل للمضرورالمخاطر، حيث يكاد يستحيل إثبات علاقة الإدارة 

  :شرط الميعاد - 2

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ان المشرع  829نلاحظ من خلال نص المادة 
لرفع دعوى المسؤولية عن الأعمال المادية ) الأجل(قد إستغنى عن شرط الميعاد 

    )1().التفسير وفحص المشروعيةإلغاء (للإدارة، حيث أن النص 

أن المشرع الجزائري لم يقيد دعوى التعويض عن الأعمال المادية  ومنه نستخلص
الإدارة بأجل، وهذا ما درج القضاء الإداري الجزائري بتطبيقه، كذلك إستثناء الحق 
الذي تحميه وهذا وفقا لما نص عليه القانون المدني بخصوص أجل سقوط وتقادم 

  .الحقوق

  :الشروط المتعلقة بعريضة الدعوى - 3

ن عريضة إفتتاح الدعوى مقبولة شكلا، يتعين عليها أن تشتمل على جملة من لكي تكو
من قانون الإجراءات المدنية  816و  815الشروط، التي أشارت إليها المادتان 

أدناه،  827مع مراعاة أحكام المادة «: تنص على أنه 815نجد أن المادة . والإدارية
    )2(.»موقعة من محام ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة

                                                            
  .295الحسن كفيف، المرجع السابق، ص  )1(
  .من نفس القانون 815المادة : أنظر )2(
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ترفع «: من نفس القانون التي نصت كذلك بقولها 14وبالرجوع إلى نص المادة 
الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل 

    )1(.»المدعي، أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأفراد

الجزائري قد إستوجب أن تكون العريضة مكتوبة، مؤرخة وعليه نجد أن المشرع 
  .وموقعة إما من طرف المدعي أو وكيله أو محامي الذي يمثله أمام القضاء

فيجب أن تعد العريضة وفقا للمواصفات والمكونات التي تقررها قواعد النظام القانوني 
من قانون ) 816، 815، 15، 14(للعريضة الإدارية، وهذا ما نجده في أحكام المواد 

  .الإجراءات المدنية والإدارية

يجب أن تتضمن عريضة إفتتاح «: من نفس القانون على أنه 816فلقد نصت المادة 
    )2(.»من هذا القانون 15الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 

  :نجدها قد نصت على البيانات التالية 15وبالرجوع إلى المادة 

 .ترفع أمامها الدعوى الجهة القضائية التي -1
 .إسم ولقب المدعي وموطنه  -2
 .إسم ولقب وموطن المدعي عليه، فإن لم يك له موطن معلوم، فآخر موطن له  -3
الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الإجتماعي وصفة ممثله   -4

 .القانوني أو الإتفاقي
 .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى  -5
   )3(.الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى  -6

 

                                                            
  .من نفس القانون 14 المادة: أنظر )1(
  .من نفس القانون 816 المادة : أنظر )2(
  .من نفس القانون 115المادة : أنظر )3(
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وتقدم عريضة الدعوى الإدارية لدى كتابة أو أمانة للمحكمة الإدارية ويسلم أمين 
خاص وبيان أسماء الضبط وصلا بالإستلام إلى المدعي، مع تسجيلها في سجل 

    )1(.وعناوين الخصوم

  :الشروط الموضوعية: ثانيا

المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية شروط وجب  09 - 08لقد إشترط قانون رقم 
توفرها لقبول دعوى التعويض وهي شروط متعلقة برافع الدعوى، وهذا ما أورد في 

ما لم تكن صفة وله  لا يجوز لأي شخص التقاضي«: منه بقولها 13نص المادة 
    )2(.»مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون

  :شرط الصفة - 1

يعد شرط الصفة أحد الشروط الواجبة توافرها لقبول الدعوى ويعتبر بأنه ذو طبيعة 
 مزدوجة حيث يتعين توافره في المدعي الذي قام برفع الدعوى، كما توافره في المدعى

تمثيل الجهة الإدارية المدعى عليها أمام القضاء الذي عليه بإعتباره صاحب الصفة في 
    )3(.يتعين إختصاصه في الدعوى

وهذا من أجل التعرف على صاحب المركز القانوني الذي : وعليه يمكن تعريف الصفة
تحميه الدعوى والتعرف على، من توجه إليه الدعوى وهو المدعى عليه بإعتبارات 

    )4(.والمدعى عليهالصفة توافرها في جهة المدعي 

أما شرط الصفة في دعوى التعويض فنعني أن ترفع دعوى التعويض من صاحب 
المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطة نائبه ووكيله 

  .القانوني أو القيم أو الوصي عليه

                                                            
  .من نفس القانون 16المادة : أنظر )1(
  .من نفس القانون 13المادة : أنظر )2(
  .623عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  )3(
  .97إبراهيم محمد غنيم، المرجع السابق، ص  )4(
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من أو أما الصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى التعويض 
دارة ضي بإسم ولحساب الاالسلطات الإدارية المختصة والتي تملك الصفة القانونية للتقا

    )1(.ير أو الوالي، او رئيس المجلس الشعبي البلديزالعامة، مثل الو

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فصل الصفة عن شرط المصلحة وهذا ما تلمسه من 
ث أن الصفة تتميز عن المصلحة عندما المذكور أعلاهـ حي 13خلال نص المادة 

  .يكون المدعي نائيا عن غيره كما أن يكون قيما أو كيلا أو وصيا

 :شرط المصلحة - 2

: أما بالنسبة لشرط المصلحة كشرط لقبول دعوى التعويض وتقريرا للقاعدة القائلة بأنه
فإن المصلحة هي الفائدة العملية المشروعة التي يريد  »لا دعوى بدون مصلحة«

    )2(.المدعي تحقيقها باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته

فالمصلحة هي أساس قيام الحق في الدعوى، بمعنى أن يكون لرافع الدعوى فائدة 
ونية يتحصل عليها من يجنيها من وراء مباشرة الدعوى، اي أن يكون له منفعة قان

    )3(.وراء رفع دعواه، سواء كانت المنفعة مادية أو أدبية

 09 -08ارية من قانون الإجراءات المدنية والإد 13ونلاحظ من خلال نص المادة 
  .ية في رافع الدعوى، فجعله شرطا لصحة الإجراءات فقطأنها لم تشرط شرط الأهل

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد نص على  64وبالرجوع إلى نص المادة 
 65إنعدام الأهلية بطلان الإجراءات في العقود غير القضائية، وكذلك قد نصت المادة 

    )4(.»يثير القاضي تلقائيا إنعدام الأهلية«: منه على أنه

                                                            
  .314عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  )1(
  .269كفيف، المرجع السابق، ص الحسن  )2(
فيصل مني، المسؤولية الإدارية الناجمة عن أضرار الأشغال العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  )3(
، 2010/2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ) تخصص قانون إداري(

  .83ص 
  .نفس القانون ، من65المادة : نظري )4(
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ست شرطا مبطلا للدعوى وعليه تعتبر الأهلية شرطا لصحة إجراءات الخصومة ولي
  .وإنعدامها لا يؤدي إلى عدم قبولها

  :سير الخصومة والفصل في الدعوى: الفرع الثالث

بعد القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الدعوى تعويض مع مراعاة شروط قبولها التي 
سبق ذكرها، وبعد تسجيل العريضة أمام أمانة ضبط  المحكمة الإدارية المختصة وهذا 

، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 824، 823، 822، 821، 820للمواد طبقا 
 838والقيام بإجراءات التبليغ الرسمية للعريضة عن طريق محضر قضائي طبقا للمادة 

    )1(.من نفس القانون عندئذ تنعقد الخصومة

  :سير الخصومة: أولا

يعين رئيس «: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 844لقد نصت المادة 
المحكمة افدارية التشكيلية التي يؤول إليها الفصل في الدعوى، بمجرد قيد عريضة 

    )2(.»إفتتاح الدعوى بأمانة الضبط

وعليه يمكن إستخلاص إختصاصات القاضي المقرر حسب قانون افجراءات المدنية 
  :لإدارية في تحضير ملف الدعوى كمايليوا

  :الصلح - 1

بإجازة إجراء الصلح في هذه الدعوى  09 -08لقد قام المشرع من خلال قانون 
من  970كطريقة للوصول إلى حل ودي للطرفين، وهذا ما نصت عليه نص المادة 

قضاء يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة ال«: نفس القانون بقولها
    )3(.»الكامل

                                                            
  .299الحسن كفيف، المرجع السابق، ص  )1(
  .من نفس القانون 844المادة : أنظر )2(
  .من نفس القانون 970المادة : أنظر )3(
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أما بالنسبة للجهة المبادرة به تكون إما بسعي من الأطراف المتنازعة أو بمبادرة من 
يتم إجراء الصلح «: على أنه 172رئيس تشكيلة الحكم وهذا ما نصت عليه المادة 

  .»بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم

مرحلة كانت عليها الخصومة، وفي حالة وعموما، فإن الصلح يجوز إجراؤه في أي 
حصول الصلح بين الخصوم، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محظرا يبين فيه ما تم الإتفاق 
عليها، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون ذلك عن طريق إصدار أمر غير 

    )1(.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 973قابل للطعن وهذا نصت عليه المادة 

  :التحقيق - 2

يتم في هذه المرحلة تبليغ المذكرات ومذكرات الرد، مع الوثائق المرفقة بها إلى 
    )2(.الخصوم عن طريق أمانة الضبط وتحت إشراف القاضي المقرر

يسهر القاضي على سير : على أنه 09 - 08من القانون  24ليه المادة وهذا ما نصت ع
    )3(.يراه لازما من الإجراءاتالخصومة ويمنح الآجال ويتخذ ما 

ومن أهم الوسائل التي يلجأ غليها القاضي المقرر من أجل تبيان حقيق النزاع هو 
الإستعانة بالخبرة من أجل توضيح الوقائع المادية وما يتعلق بها من أعمال تقنية أو 

ه أيضا علمية، كما يجوز له سماع الشهود أو الإستدعاء والإستماع تلقائيا، كما يجوز ل
إجراء معاينات أو تقديرات مع الإنتقال إلى مكان الإطلاع عن ملابسات القضية إذا 

    )4(.إقتضى الأمر ذلك

                                                            
  .،المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية973المادة : أنظر )1(
  .300الحسن كفيف، المرجع السابق، ص  )2(
  .من نفس القانون 24المادة : أنظر )3(
  .301، ص نفسهالحسن كفيف، المرجع  )4(



 أعمالها الماديةعن العامةشروط قيام مسؤولية الإدارة                     الثانيالفصل 
 

56 
 

وكذلك من بين الوسائل المخولة للقاضي الإداري في التحقيق هو التكليف بتقديم 
المستندات، وذلك لما لها من فعالية في تحقفيق التوازن بين أطراف الدعوى وهذا ما 

    )1(.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 819صت عليه المادة ن

بعد المرور بهذه المراحل يقوم القاضي المقرر بإعداد تقرير مكتوب وهذا ما نصت 
بعد تلاوة القاضي المقرر «: بقولها 09 -08من القانون  1الفقرة  884عليه المادة 

ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم للتقرير المعد حول القضية، يجوز للحضور تقديم 
    )2(.»...الكتابية

يحيل القاضي المقرر وجوبا ملف «: من نفس القانون على 897كما نصت المادة 
القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إلى محافظة الدولة، لتقديم تقريره المكتوب 

    )3(.»في أجل شهر واحد من تاريخ إستلامه الملف

هم المراحل والإجراءات التي تمر بها سير الخصومة وتحضير ملف قضية هذه أ
  .الدعوى الإدارية، وذلك من أجل بداية عملية المرافعة والمحاكمة والمداولات

  ):المرافعة والحكم: (الفصل في الدعوى: ثانيا

 عند إتمام ملف قضية الدعوى الإدارية ولا سيما دعوى التعويض، تبدأ المرافعة والحكم
بنلاوة تقرير القاضي المقرر الذي يجب أن يتحوي على سرد الوقائع ومضمون دفاع 
الأطراف وطلباتهم كما يجب أن يتضمن كافة الإشكلات الإجرائية المثارة وكذا 

    )4(.موضوع النزاع وهي كالتالي

على كيفية  09 -08من القانون  887إلى  884لقد نصت المواد من : سير الجلسة -1
الجلسة أمام الهيآت القضائية وتكون مجريات سيرها وتدخلات الأطراف وجوبا سير 

  .حسب الترتيب التالي
                                                            

  .من نفس القانون 819المادة : أنظر )1(
  .نفس القانون 844المادة : أنظر )2(
  .نفس القانون 897المادة : أنظر )3(
  .323عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  )4(
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 .تلاوة تقرير القاضي المقرر -
إبداء الخصوم أو محاميهم لملاحظاتهم الشفوية، دعما لمذكراتهم الكتابية عند  -

 .اللزوم
 .يتناول المدعي الكلمة قبل المدعي عليه -
خلال إبداء طلباته المحددة وذلك ضمن تقرير سماع محافظ الدولة، من  -

   )1(.مكتوب

أما بالنسبة لضبط الجلسة يتولى رئيس تشكيلة الحكم مهمة تسيرها وتنظيم المناقشات 
 - 08من القانون  08والمرافعات وذلك باللغة العربية وفقا لما نصت عليه المادة 

09.)2(    

بعد قفل باب المرافعة وذلك وفقا للقواعد التي تحقق عدالتها وتضمن حقوق الخصوم 
تتم «: من القانون السابق الذكر على أنه 269تجري المداولة، حيث نصت المادة 

المداولات في السؤية وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثل 
    )3(.»النيابة والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط

  :الحكم في الدعوى: ثانيا

تمثل مرحلة إصدار الحكم أو القرار آخر مراحل سير دعوى التعويض ما لم يت 
الطعن فيها بطرق الطعن العادية، ويتم الحكم في هذه الدعوى بنفس الشروط والكيفيات 
والبيانات والإجراءات التي تتطلبها عملية إصدار الأحكام المدنية وهذا من خلال نص 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويجب أن يشار في الحكم بإيجاز  888مادة ال
و  889إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها وهذا من خلال المادتان 

    )4(.من قانون السابق الذكر 900

                                                            
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدرارية 887 -884 المواد: أنظر )1(
  .من نفس القانون 08المادة : أنظر )2(
  .من نفس القانون 269المادة : أنظر )3(
  .304 -303الحسن كفيف، المرجع السابق، ص ص  )4(
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  ):جزاء المسؤولية(طرق التعويض : المطلب الثالث

يعني جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر سواء كان ذلك التعويض هو جزاء المسؤولية، 
ماديا أو معنويا ومهما كان أساس مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية، أي سواء كان 

    )1(.على أساس الخطأ أو على المخاطر أو أساس المساواة أمام التكاليف العامة

من الزمن فنجد أن طرق التعويض تختلف حسب الظروف المحيطة بوقوع الضرر 
  :وهذا سنتناوله فيمايلينقدي والمكان، فإما يكون التعويض عيني أو يكون 

  :التعويض العيني: الفرع الأول

التعويض العيني إزالة الضرر عينيا، أي إعادة للمتضرر الشيء إلى الحالة التي كان 
عليها قبل وقوع فعل الضرر والواقع أن التعويض العيني هو جزاء يترتب على من 

    )2(.خل بإلتزامه وهو لا يتصور إلا بعد وقوع هذا الإخلال وتحقق المسؤوليةأ

فالتعويض العيني في المسؤولية الإدارية، إلا أنه محدود وهذا ما تمتاز به السلطة 
الإدارية أو الإدارة العامة من مظاهر السيادة، فلا يجوز إجبارها على تنفيذ الحكم 

أن تبني البلدية حائطا في ملكية عمومية يحجب عن  بالتعويض العيني، مثال على ذلك
فالقاضي يحكم بهدم الحائط وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه  ،جيرانها الضوء أو الهواء

العيني إذا لم يقبل المسؤول ذلك، إلا في حالة رفضه تعنتا  ولا يجوز له أن يأمر بالتنفيذ
    )3(.هه على ذلك بغرامة تهديديةمنه وكان التنفيذ العيني ممكنا فللقاضي أن يكر

  :التعويض النقدي: الفرع الثاني

في المسؤولية الإدارية يكون التعويض فيها دائما تعويضا نقديا، حيث لا يتصور 
التعويض العيني، ومبرر ذلك أن إجبار القاضي الإدارة على التنفيذ العيني يتعارض مع 

، حيث لا يجوز للقاضي )مبدأ الفصل بين السلطات(مبدأ الفصل بين القضاء والإدارة 
                                                            

  .626اروخ، القانون الإداري، المرجع السابق، ص صمليكة  )1(
  .155ص سلون علي الكسار، المرجع السابق،  )2(
المسؤولية عن فعل الأشياء، «علي علي سليمان، دراسة في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري  )3(

  .208، ص 1994، 3ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط »التعويض
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ة إلى الحكم بالتعويض العيني يؤدي إلى تعطيل أعمال إصدار أوامر للإدارة، بالإضاف
من شأنها أن تحقق الصالح العام من أجل نفع فردي خاص بالمضرور ومن أعمال 

    )1(.الإدارة المادية

ويخضع القاضي الإداري في تقديره للتعويض إلى القواعد العامة من وجوب أن يكون 
مضرور بالإضافة إلى تقديره للتعويض التعويض كاملا وشاملا للأضرار التي لحقت بال

تكون بوقت الحكم به وفيما يلي القواعد التي يجب على القاضي الإداري الإلتزام بها 
    )2(.في تقديره التعويض

  :أن يكون التعويض كاملا )أولا

القاعدة العامة هي أن يكون التعويض كاملا، أي على ما لحق المضرور من خسارة 
العامة وما فاته من كسب، اي أن المضرور لا يتحمل أي نسبة بسبب أعمال الإدارة 

  .من الضررر ما دام لم يثبت مساهمته في إحادثه

هذا المبدأ مشترك بين القانونين المدني والإداري، ويفرض أن تضبط التعويضات 
والفوائد وفقا لإمتداد وقيمة الضرر الواجب إصلاحه فلا يجب أن تفقر أو تغى الضحية 

    )3(.الضرر الذي تعرضت له من جراء

  :أن يكون التعويض شاملا )ثانيا

أي أن التعويض يجب أن يشمل الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المضرور، 
بإعتبار أنهما يشكلان عنصر الضرر محل دعوى التعويض، بحيث يغطي الضرر 

يقوم المادي تماما، أما الضرر المعنوي فيكون التعويض عنه رمزيا حيث أنه لا 
  .بالمال

  
                                                            

  .235عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص  )1(
  .245 -240نفسه، ص ص المرجع  )2(
، دار 3، ج)نظام التعويض في المسؤولية الإدارية(حسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية،  )3(

  .106، ص 2007، 1الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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  :أن يتقيد القاضي بطلبات المضرور): ثالثا

أي يجب على القاضي أن لا يقضي بأزيد مما طلبه المضرور، فالقاضي لا يقضي 
بالتعويض إذا لم يذكر المضرور في عريضة الدعوى، لأن القاضي لا يعتبر مكتبا 

  .للإستشارات يشير على المتقاضي بما لم يطلبه

  :تقدير التعويض بقدر الضرر يجب أن يكون) رابعا

أي أن القاضي يجب أن يتحرى في حكمه، ألا يفوق التعويض قدر الضرر حتى لا 
يتحول هذا التعويض إلى وسيلة لإثراء المضرور بلا سبب، وكي يدفع الضرر عن 
المضرور كاملا فلا يجوز له أن ينزل بالتعويض عن الحد اللازم لإصلاح وجبر 

ترك بين الإدارة العامة والمضرور، فإن القاضي عند تقديره الضرر، نتيجة لخطأ مش
  .للتعويض يتعين عليه أن ينزل منه قدرا يتناسب مع مساهمة المضرور في وقوعه

  :أن يكون تقدير قيمة التعريض في تاريخ الحكم به) خامسا

نجد أن العبرة في تقدير قيمة التعويض تكون في يوم صدور الحكم بالتعويض وليس 
وقوع الضرر، وهذا حتى لا يتأثر المدعي أو المضرور من تأخر الفصل في  بيوم

الدعوى بسبب تغير الأوضاع الإقتصادية، كإرتفاع الأسعار في فترة ما بين وقوع 
الضرر وصدور الحكم في الدعوى، الأمر الذي يؤدي إلى إنخفاض القدرة الشرائية 

    )1(.للنقود

داري، قد إتجه القانون والقضاء الإداري، كمبدأ ونجد أنه فيما يخص منح التعويض الإ
من  2عام إلى منح التعويض نقدا وبالعملة الوطنية، وهذا ما جاء في صياغة الفقرة 

يقدر التعويض بالنقد، «: من القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه 132المادة 
ان يأمر بإعادة على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، 

                                                            
، ص 2002 محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي والأدبي والموروث، منشأة المعارف، مصر، )1(

164.  
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الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم ذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات 
    )1(.»تتصل بالفعل الغير مشروع

                                                            
  .راءات المدنية السابقة الذكرن الإجالمتضمن قانو 132المادة : أنظر )1(



	خاتمة                                                                                                
 

63 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ةــــــخاتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



	خاتمة                                                                                                
 

64 
 

  
المادية هي وجوب خضوعها  أعمالهاالعامة عن  الإدارةتطبيق مسؤولية  إن

و  الأفرادللرقابة القضائية بحيث تعتبر أمر ضروري من اجل حماية حقوق 
دراة للمسؤولية و تحملها عبء و تبعات ، فخضوع الإالأساسيةحرياتهم 
تعتبر مظهرا واضح لتطبيق فكرة الدولة القانونية و مبدأ  أعمالها

  .المشروعية
استخلصنا من  أساسيةو عليه فإننا عالجنا موضوع الدراسة من عدة زوايا 

  :خلالها ما يلي 
العامة قد تسأل أمام القضاء عن كل ما نتسبب به من أضرار  الإدارةأن 

مشروعة أو غير  الأعمالبالغير نتيجة لأعمالها المادية سواء كانت هذه 
العامة بالتعويض من خلال  الإدارةمشروعة و على المتضرر أن يطالب 

  .الوسائل القانونية التي أتاحها له المشرع الجزائري
مجموعة من النتائج نوردها فيما  إلىما سبق فلقد توصلنا  إلى بالإضافة

  :يلي
 أنخلال أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي و هذا من  -

 .كانت مستعمرة فرنسية أنهابالقانون الفرنسي و كما  تأثرتالجزائر قد 
رئيسيين هما الخطأ و  أساسينالعامة تقوم على  الإدارةمسؤولية  إن -

بمبدأ المساواة  الإخلالالمتمثل في المخاطر و  الأخيرهذا دون الخطأ 
 .و التكاليف العامة  الأعباءأمام 

عن أعمالها المادية  الإدارةالخطأ الذي تقوم به مسؤولية  أساسففي  -
العامة  للإدارةينتج عن خطأ مرفقي، الذي ينتج عن ممارسة مباشرة 
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منتج للضرر  الإدارةهذا بصدور خطأ مادي من  المادية، و أعمالهاعن 
 .من طرف شخص عام 

الثاني  الأساسالعامة عن أعمالها المادية في نطاق  الإدارةأما مسؤولية  -
احتياطي لا تستند في قيامها على  أساسالمتمثل في المخاطر تعتبر 

وبمجرد حدوث الضرر وتوفر علاقة  هفهي تنعقد في حالة انتفاء الخطأ
المادية  أعمالهاعن  الإدارةولكي تنعقد مسؤولية ، سببية تربط بينهما

وجب توفر شروط قيامها المتمثلة في وجود الضرر فهي تعتبر شرط 
ووجود علاقة سببية مباشرة وتنهار هذه العلاقة  لقيام المسؤولية أساسي

 ..كالقوة  القاهرة  الإدارةعن  أجنبيعند وقوع ضرر مرجعة سبب 
أن الوسيلة القضائية الوحيدة لتجسيد و تطبيق النظام القانوني للمسؤولية  -

 و الإداريةالمادية للإدارة هي دعوى التعويض  الأعمالعن  الإدارية
 .الإدارةو حرياتهم في مواجهة أعمال  الأفرادهذا لحماية حقوق 

ترفع أمام الجهة القضائية المختصة  الإداريةكما أن دعوى التعويض  -
و هي المحاكم  الإداريةصاحبة الولاية العامة بالنظر في المنازعات 

المدينة و  الإجراءاتو مجلس الدولة و ذلك طبقا لقانون  الإدارية
 .08/09رقم  الإدارية

ترفع أو تقبل أمام الجهات  أنلا يمكن  الإداريةأن دعوى التعويض  -
المقررة في  الإجراءاتالقضائية إلا بتوفر مجموعة من الشروط و 

 . الإداريةالمدينة و  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم 
 العامة الإدارةفيما يخص طريقة التعويض على مسؤولية  الأخيرو في  -

هي التعويض ) الغير مشروعة أوالمشروعة ( المادية  أعمالهاعن 
القاضي النقدي و ذلك لاستحالة تطبيق طريقة التعويض العيني لأن 
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بالتعويض العيني و هذا  للإدارةأوامر لا يمكنه أن يصدر  الإداري
 . للإدارةلتجنب تعطيل سير المصالح العامة 

لحضور لتحصيل يقة بالنسبة كما أن التعويض النقدي يعتبر أسهل طر -
 .الإدارةحقوقه من 

إن أنه من خلال دراستنا للموضوع وجدنا جملة من النقاط نحاول  -
 :تلخيصها في جملة من التوصيات و هي 

نعتقد أنه كان على المشرع الجزائري أن يكرس آليات أكثر فعالية  -
ووضوح لتسهيل عملية إثبات مسؤولية الإدارة العامة أمام القضاء 

 .المادية المشروعة  الأعمالالإداري لاسيما عن 
التي تستند إليه مسؤولية الإدارة العامة فيما يتعلق  الأساستحديد  -

يتعلق بالأعمال التي تضر بالغير و هذا  صة فيمابأعمالها المادية و خا
من خلال تجسيد كيانها ورسم حدودها بواسطة التشريع و ذلك لحماية 

 . الأساسيةحقوق الأفراد و حرياتهم 
هي ابرز دعاوى  الإداريةبأن دعوى التعويض  الأخيرو نستنتج في  -

القضاء الكامل و أكثرها قيمة و تطبيق من أجل حماية الحقوق الفردية 
 .المادية الإدارةفي مواجهة أعمال 



   :ملخص

من أهم المواضيع الحديثة في  المادية العامة عن أعمالها الإدارةتعد مسؤولية 
 الإدارةيق القانون على ، فهي تعتبر مسؤولية قانونية، تضمن تطبالإداريالقانون 
للرقابة القضائية و هذا بتحمل تبعات أعمالها، كما تعتبر تخضع بذلك العامة و

الأفراد و حرياتهم، في مواجهة أعمالها الضارة ضمانة حقيقية لحماية حقوق 
  .بالغير

 الأسسالعامة وفقا لأسس تستند عليها، و تتمثل هذه  الإدارةو تطبق مسؤولية 
 الأساس العام و و الأصيلأولا في المسؤولية على أساس الخطأ الذي يعتبر 

تبعات أعمالها المادية بحيث تعتبر أعمال غير مشروعة، فهي  الإدارةلتحميل 
و ذلك خلال مباشرتها  الإدارةالمفترض عن ترتكز على ضرورة صدور الخطأ 

ث تعتبر أساس نظرية المخاطر بحي الثاني فيتمثل في الأساسلأنشطتها، أما 
المساواة أمام   والإخلال بمبدأ المادية أعمالهاالعامة عن  الإدارةاحتياطي لمسؤولية 

هنا تصدر أعمال مادية مشروعة و لكنها  الإدارةالعامة و و التكاليف  الأعباء
 الأفراد، و بوقوع الضرر على أعمالهاتلحق ضررا بالغير فتقع مسؤوليتها نتيجة 

 الإدارةتعقد مسؤولية  الإدارةو بوجود علاقة سببية مباشرة بين الضرر و الخطأ 
  .دية مشروعة كانت أو غير مشروعةالما أعمالهاالعامة عن 

تحملها لتبعات هذه  هوالمادية، أعمالها الإدارة العامة عنلتطبيق مسؤولية و
الجهة التي ترفع أمام  الإداريةالمسؤولية، و ذلك من خلال دعوى التعويض 

نص عليها القانون   و الشروط المطلوبة التي  للإجراءاتوفقا القضائية المختصة 
و الحصول على التعويض اللازم و صيانة حقوق  الأضرارمن اجل جبر وهذا 
 .الأفراد
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